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مقدمة 

يُعد التقدم في تکنولوجیا المعلومات وعوطة الأسواق من آبرز التطورات العالية 
المعاصرة التي حدثت خلال العقد الماضي وقد ساهمت هذه التطورات في تقدیم 
العديد من النافع والمزايا حيث ساهمت العولمة في حدوث العديد من التأثيرات 
الايجابية» التى من آهمها سهولة انتقال التكنولوجيا وتدفق الاستثمارات والاستفادة من 
التجارة الالكترونية. 

وأنه أصبح واضحا أن تكنولوجيا المعلومات تتمتع بإمكانيات هائلة للنهوض 
بالتنمية والنمو الاقتصادي, حيث أنها تمتلك القدرة على تعزيز الابتكار وتحسين 
الإنتاجية والحد من تكاليف إتمام الصفقات وان هذا التطور الهائل له آثار عدة منها 
النمو الكبير الذي حققته التجارة العالية كالسلع والخدمات المتصلة بتكنولوجيا 
العلومات خلال السنوات القليلة الماضية. 

وان هذا التطور في الحياة التجارية الالكترونية وانتشارها الهائل وانخفاض تكاليف 
الاتصالات ساهم بشكل فعال بالتأثير والتغيير على آنظمة الدفع حيث أن بطاقة الدفع 
الالكتروني أخذت تحل شيئا فشيئا محل وسائل الدفع التقليدية. إلا أنه على الرغم من 
ا مزايا والمنافع الهائلة الناجمة عن عمليات العولمة والتقدم التكنولوجي في المعلومات 
والاتصالات. إلا أنه في GIS‏ الوقت نجم عنها بعض الظواهر والتأثيرات السلبية 
وخصوصا في مجال جرائم بطاقات الائتمان حيث أنها أصبحت JS‏ تمهيدا سرطانيا يتأثر 
به حامل البطاقة وجميع أطرافها في جميع آنحاء العام So‏ ذات الوقت. 

واستکمالا Lb‏ قدمناه في مقدمة كتابنا الأول من سلسلة الجرائم اطالية وا مستحدثة 
(الاحتيال المصرف) فإننا نستكمل التزامنا الشخصي بتقديم سلسلة من 


الکتب امتعلقة بهذه الجرائم ونضع بين يدي القراء واطهتمین في هذا الجال 
کتابنا الثاني ألا وهو (التزویر والاحتیال بالبطاقات الائتمانیة). 

ونری أن نعرض god‏ هذا المؤلف الوضوعات التالية: 

الفصل الأول: والذي تناول مفهوم البطاقات الائتمانية تعریفها وآنواعها clog‏ في 

آربعة مباحث :GILS‏ البحث الأولء وتناول التعریف بالبطاقات الاثتمانية, 

واطبحث الثاني وتناول آنواع البطاقات Asli!‏ وا لمبحث CHW‏ تناول مکونات 

البطاقات الائتمانية وملحقاتهء وآخبرا امبحث الرابع» وتناول نشأة ومراحل تطور 

البطاقات الائتمانية. 

الفصل الثانی: حول التزویر والاحتیال بالبطاقات الائتمانية وجاء في duct‏ مباحث 

GUS‏ تناول البحث الأول مفهوم جرهة التزویر وآرکانهاء المبحث الثاني خاض في 

صور تزویر البطاقات الائتمانية» البحث الثالث مفهوم جرهة الاحتيالء البحث 

الرابع صور الاحتیال بالبطاقات الائتمانیة. والبحث الخامس عقوبة جرهتي 

التزویر والاحتیال بالبطاقات ASHBY)‏ 

الفصل الثالث: وتناول الوقاية من جرائم البطاقات الائتمانية وطرق مکافحتها؛ 

وتضمن مبحثین وكالآق: البحث الأول» تحدث عن رقابة البنوك والمؤسسات ASU‏ 

والصرفية» والمبحث الثاني مجالات مکافحة جرائم التزویر والاحتیال بالبطاقات 

الائتمانية. 


"والله ولي التوفیق" 


الباحثان 


الفصل الأول 
مفهوم بطاقات الائتمان تعریفها وآنواعها 

إن التقدم بشتی مجالات الحياة وخصوصا في حقل تکنولوجیا العلومات gol‏ إلى 
تغبر آسلوب الوفاء بالالتزامات AIL‏ عبر اطراحل الزمنية السابقة من المقايضة للتعامل 
بالعملات المعدنية ثم الانتقال إلى العملات الورقية ونتيجة للتطورات الهائلة في عصر- 
تکنولوجیا العلومات تحول ذلك للتعامل بالشیکات وآخبرا الوفاء بالالتزامات من خلال 
البطاقات الائتمانية وقد تم تخصیص هذا الفصل للتعرف هاهية بطاقات الائتمان 
وآنواعها وخصائصها ونشأتها ومراحل تطورها. 

وعلیه قُسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث رئيسية عُقد الأول لتعریف بطاقات 
الائتمان وأفرد الثاني لأنواعها وخصص الثالث مكونات البطاقات الائتمانبة وملحقاتها 
والرابع لنشأة ومراحل تطور بطاقات الائتمان. 
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ا مبحث الأول 
تعريف البطاقات الائتمانية 

ورد في لسان العرب: "البطاقة الورقية عن أي الأعرابيء وقال غيره: البطاقة: رقعة 
صغيرة يُثبت فيها مقدار ما تجعل فیه إذا كان عينا فوزنه أو عدده وإذا كان Lelie‏ 
فقيمته" وعلى ذلك فكلمة (بطاقة) عربية فصيحة من الناحية اللغوية. فهي تعني 
الرقعة الصغيرة أو الورقة. وهذا Lol‏ البطاقة. ثم تطورت فأصبحت تُصنع من البلاستيك 
لضمان عدم سرعة التلف أو تغيير المعلومات وهي تُستخدم في الوقت الحاضر هعناها 
اللغوي الفصيح إلا أنها تختص ها تضاف JLRS cd)‏ بطاقة صراف بطاقة اثتمان, بطاقة 
شخصية... الخ» وهكذا يتحدد معناها Ug‏ تضاف إليه". 

"أما مصطلح بطاقة الائتمان فقد تم استخدامه في البحوث العلمية وهو الأكثر 
شيوعا والواقع أنه ترجمة للكلمة الانجليزية Gus (CREDIT CARD)‏ أن كلمة 
(CREDIT)‏ تطلق غالبا على شرف الشخص واعتزازه وانتمائه أو أهمية الاعتراف 
بكفاءته وسمعته الطيبة أو الثقة أو ملاءته ورصيده 2 البنك أو قدرته على الحصول 
على حاجياته قبل الدفع بناء على الثقة بوفائه بالدفع أو السمعة والشرف ف الأعمال 
التجارية. وفي لغة الاقتصاد تعني قدرة الشخص أو أهمية الشركة على اقتراض ال مال أو 
التعاقد على صفقات تجارية أو أهمية الحصول على بضائع أو خدمات مقابل وعد 
بالدفع في الستقبل. وف لغة المحاسبة تعني القيد الذي يوضع في جانب Oba II‏ 


)1( أبو خلف. فيصل بن عادلء الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان (رسالة ماجستير)» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, 
الرياض» db‏ 2007م» ص24. 

(2) عبد الحکم. سامح محمد. الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان "جرائم بطاقات الدفع “Go SUV)‏ دار النهضة العربية, 
القاهرة. Lb‏ 2003م» ص10. 
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آما كلمة (CARD)"‏ فان معناها لدی الاقتصادیین: البطاقة التي تکون من ورق 
سميك مسطح بلاستيي يصدرها بنك أو غيره لحاملها وعلیها بعض البیانات الخاصة به 
تصدر آحیانا بقصد الحصول على نقد أو دین. وورد معناها الرکب ( CREDIT‏ 
(CARD‏ كما في قاموس أكسفورد بأنها: البطاقة الصادرة من بنك أو one‏ تخول صاحبها 
أو حاملها الحصول على حاجیاته من البضائع دینا "(ON CREDIT)‏ 

وف اللغة العربية فأصل کلمة "الائتمان مأخوذة من كلمة آمانه ومن مشتقاتها 
كلمة استتمان وتعني طلب الأمان ویری البعض بأنها كلمة عربية صحيحة وهي ترجمة 
سديدة تحمل العنی الدقیق للکلمة الانجليزية (CREDIT)‏ وقد ورد تعریفها ف 
إحدى املعاجم بأنها تعني (التزام بقطعة مصرف من يطلب die‏ أن يُجيز له استعمال 
معين نظرا للثقة التي پشعر بها نحوه) وان الائتمان لا يعني القرض فالقرض نتيجة 
تابعة للائتمان لأن الائتمان یکون نتيجة للثقة وهذه الثقة یکتسبها البنك اتجاه عمیله 
فیکون مستعدا لاقراضه أو كفالته"”. 

كما ويُطلق تعبیر بطاقة الائتمان على "البطاقة التي تسمح للعمیل بشراء بضائع 
أو الحصول على خدمات من منافذ البیع أو الخدمات» شريطة أن يتم الدفع على فترات 
حيث يحق للعمیل دفع جزء من البلغ آخر الشهر بینما یقسط الباقي على شهور تالية 
بنسبة فائدة معينة تتراوح بين 9619-9017 وفق نصوص العقد بين العمیل والصرف"". 

وهکن تعریفها Sle" il Lad‏ عن بطاقة بلاستيكية مصنوعة من Bole‏ کلورید 
الفینیل التعدد وغير المرن مستطيلة الشکل آبعادها المعيارية هي 8.572 


)1( عبد الحکم. سامح محمد الرجع السابق». ص ص 11-10 
)2( عبد الحکم. سامح محمد الرجع السابق» ص ص 12-11. 
)3( بصلة» رياض فتح الله جرائم بطاقات الائتمان. دار الشروق. ط 1 القاهرة. 5م ص 14 
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سم للطول و5.403 سم للعرض ویبلغ سمکها حوالي 0.80-0.76 ملم طبع على 
وجهها بشکل بارز رقمها واسم حاملها وتاریخ صلاحیتها واسم وشعار النظمة العالية 
الراعية للبطاقة والبنك الصدر dy)‏ یوضع غالبا علیها صورة حاملها كوسيلة لضمان 
التعرف عليه حين استعمالها مع نموذج البطاقة وهي ذاتبة التوقیع العتمد في البنك 
وذلك بخلفية البطاقة الخصص للتوقیع الخاص بصاحب البطاقة وهو ذاته التوقیع 
العتمد في البنك وذلك بخلفية البطاقة إضافة إلى شربط معلومات الکترومغناطیسی- 
آسوه اللون مزوه dle‏ وه BW‏ ایلعلومات الخاضة عق ضاحت البطافة واليطاقة 
ذاتها سواء رصیدها أو تاريخ انتهاتها أو بداية استعمالها وکل ما یتعلق بها من 
معلومات وبأسفل البطاقة يُكتب عنوان ورقم هاتف البنك مصدرها" ". 
وهکن تمييز التعریف المصرف لبطاقة الائتمان بأنها "أداة مصرفية للوفاء 
بالالتزامات مقبولة على نطاق واسع محلیا ودولیا لدی الأفراد والتجار کبدیل للنقود 
لدفع ad‏ السلع والخدمات املقدمة لحامل البطاقة» مقابل توقیعه على ایصال بقيمة 
التزامه الناشئ عن شرائه للسلعة. أو حصوله على الخدمة على أن يقوم المقابل بتحصیل 
القيمة من البنك المصدر للبطاقة عن طريق البنك الذي صرح له بقبول البطاقة كوسيلة 
دفع "7 . 
وهناك من يرى بأنها: "عقد بمقتضاه يتعهد مصدر البطاقة بفتح اعتماد بمبلغ 
معين لصلحة شخص آخر هو حامل البطاقة الذي يستطيع بواسطتها الوفاء مشترياته 
لدى المحلات التجارية التي ترتبط مع مصدر البطاقة بعقد تتعهد فيه بقبولها الوفاء 
مشتریات حاملي البطاقات الصادرة عن الطرف الأول على أن تتم التسوية النهائية بعد 


۳ 00 
کل مدة محددة" . 


00 عبد الحکم. سامح محمد. مرجع سابق» ص 13. 

)2( أبو سلیمان. عبد الوهاب إبراهيم» البطاقات AS!‏ الإقراض والسحب الباشر من الرصید. دار القلم دمشق» 1998م, 
ص ص 45-37. 

)3( رضوانء pb‏ نعیم» بطاقات الوفاء مكتبة الجلاء اطنصورق 0 ص8. 
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وعرفها مجمع الفقه الاسلامي التابع لنظمة ال مؤتمر الاسلامي بآنها مستند يعطيه 
مصدره» لشخص طبيعي أو اعتباري - بناء على عقد بینهما - هکنه من شراء السلع أو 
الخدمات ممن يعتمد اطستند. دون دفع الثمن حالا. لتضمنه التزام الصدر RL‏ 


و (1) 


ومن آنواع هذا الستند ما يمكن من سحب نقود من ال مصارف 


(1) مجلة ا مجمع الفقهي التابع طنظمة امؤتمر الاسلامي» العدد السابع 1 ص 717. 
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البحث الثاني 
آنواع البطاقات الائتمانية 
قبل الخوض بأنواع البطاقات الائتمانية لا بد من التعرف على آهم النظمات 
والمؤسسات امالية الدولية في مجال البطاقات ونورد منها: 
1 مؤسسة فیزا الدولية :(VISA International Service Association)‏ 
والتي مقرها الرئيسي في لوس آنجلوس في الولایات امتحدة الأمريكية وهي صاحبة 
الترخیص للبطاقات الصرفية التي تحمل اسم فیزا وهي لا تقوم باصدار هذه 
البطاقات ولیست مؤسسة مصرفية ولکنها تشبه نادي پساعد البنوك الأعضاء على 
إدارة خدماتها وتتکون إدارتها من ممثلي البنوك الأعضاء وان البطاقات الصادرة 
من الأعضاء تخضع لأنظمة البنك المصدر لها وفقا Lb‏ پتناسب مع متطلبات عملائه 
وآنظمته الداخلية دون تدخل منها ویتم تسدید قيمة ما يشتريه العمیل 
باستخدام البطاقة إلى التاجر عن طریق قيام التاجر بتقدیم مستندات البیع إلى 
بنك محدد في الدولة التي یکونون فیها والذي یعرف ببنك التاجر يحدده منظمة 
فیزا حيث يقوم بنك التاجر بمتابعة بالتسدید البنوك الأعضاء للدیون المترتبة على 
استخدام بطاقاتها في الدولة مقابل رسوم يأخذها من التاجر نفسه وتتكون أطراف 
التعامل في بطاقة فيزا من حامل ddl!‏ البنك المصدر للبطاقة, التاجر الذي يقوم 
ببيع العميل باستخدام البطاقة. بنك التاجر الذي يقوم بمتابعة تسديد فواتير البيع 
للتاجر مع البنك المصدر للبطاقة ومنظمة فیزا. 
وهنالك ثلاثة أنواع تتمتع منظمة فيزا العالمية بتراخيص إصدارها وهي بطاقة 
الفيزا الفضية والذهبية وفيزا إلكترون حيث أن بطاقة الفيزا الفضية ذات حدود اثتمانية 
منخفضة نسبيا وتوفر جميع أنواع الخدمات المتوفرة من قبل منظمة الفيزا 


() مجلة مجمع الفقه الإسلاميء المرجع السابق» ص ص 454-453. 
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کالسحب النقدي من البنوك أو آجهزة الصراف الآلي أو الشراء من التجار... الخ أما 
بالنسبة إلى بطاقة الفیزا الذهبية فهي GIS‏ حدود اتتمانية عالية ونوفر جمیع آنواع 
الخدمات سابقة الذکر بالاضافة إلى خدمات آخری في الفنادق ومکاتب السفر... الخ Lol‏ 
فیما يتعلق ببطاقة فیزا الکترون فانها تستخدم في آجهزة الصراف الآلي الدولية والأجهزة 
القارئة للشریط المغناطيسي'". 


۳ 1 
.www.visa.com )( 
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1234 مد قر‎ ESL 


00/00 


MR J LIVINGSON 


2. مؤسسة ماستر کارد العالية :(Master Card International)‏ والتي 
مقرها الرئيسي في ساند لویس, نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية ولا 
تصدر أي نوع من البطاقات ولكنها تمنح عضويتها لبنوك تتولى إصدار 
البطاقات والتعاقد مع التجار وتمارس نشاطها في جميع أنحاء العام من خلال 
ا مناطق سابقة الذكر تقريبا. 


MasterCard 


3. شركة آمریکان اکسبریس (American Express)‏ ومقرها الرئيسي في الولایات 
المتحدة الأمريكية وهی بنك أو مؤسسة مالية تتداول الأنشطة da pak)‏ كما آنها 
ا مصدرة لبطاقة (American Express)‏ وتشرف هذه المؤسسة مباشرة على عملية 
إصدار البطاقات دون أن تمنح تراخيص إصدار البطاقات لأي بنك أو مؤسسة 
مصرفية آخری» وهي التي ترتب موضوع استيفاء التجار والمؤسسات التي تقبل 
البطاقة لحقوقهم مباشرة نيابة عن حامل 
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البطاقة. ولا تلزم حملة بطاقاتها فتح حسابات مصرفية لدیها أو في فروعها وتكتفي 

المتقديم للحصول علیها وأطراف التعامل في هذه البطاقة تتکون من حامل البطاقة 

والتاجر ولا تقبل وضع اسم أي بنك آخر على بطاقاتها الا في حال نوع واحد من 

بطاقاتها وهو الأمريكان اکسبریس الذهبي والتي تشترط أن یکون لدی البنك 

مصدر هذه البطاقة حساب العمیل املطلوب له البطاقة بشرط ضمانات SN‏ 

وهنالك ثلاثة آنواع من البطاقات تصدرها هذه المؤسسة: بطاقة آمریکان اکسبریس 

الخضراء بطاقة آمریکان اكسبريس الذهبية» بطاقة آمریکان اکسبریس الماسية والسوداء 
۱ )2( 
وغیرها . 


ی 


AMERICAN‏ > أ 
noo EXPRESS‏ 3 عدو #۶ 


4 مؤسسة داینرز کلوب الدولية 


:(Diners Club International) 


ومقرها الرئيسي الولایات التحدة الأمريكية وهي تمنح عضویتها لبنوك وموسسات 
مالية لتتولى إصدار البطاقات والتعاقد مع التجار. 


OD سدم‎ el 


Diners Club . 
International 


() مجلة مجمع الفقه الاسلامي, الدورة السابعة, العدد السابع. الجزء الأأول» 1992م» ص ص 453-452 


-https://home.americanexpress.com (2) 
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5. مؤسسة JCB‏ ومقرها الرتيسي الیابان وأعضائها من البنوك اليابانية. 


= 1 
`¥ 


SJ |68 CARDS 
كما وتوجد العديد من المؤسسات في العام تصدر مختلف البطاقات الائتمانية‎ .6 
ومحددة النشاط الذي‎ Lible وغبرهاء لكل هذه البطاقات ليست واسعة الانتشار‎ 

تقوم به مثل (مؤسسة ريكاردو الأوروبية) وغيرها: 


وهنالك آنواع عدة للبطاقات الائتمانية نورد منها: 

آولا: بطاقات الائتمان حسب امزایا التي end‏ لحاملها": 

1. البطاقة العادية أو الفضية: هذا النوع من البطاقات GIS‏ حدود ائتمانية منخفضة 
نسبيا فيمنح لمعظم العملاء عندما پتوفر الحد الأدنى من المتطلبات المطلوبة كما 
يوفر لحاملها القدرة على الشراء والسحب النقدي من البنوك وأجهزة الصراف «JS!‏ 


5 


: = 
al‏ ع pote‏ ككس حصن ۹3 Bib Sse Best‏ 
ناخ سح 6 کا ٠ rel 1 tes‏ داب ab‏ كر ات 0 بک 


01/905 ۵ ۱0 1/05 ۷۱۸9 ١ 
۷۸۱۱۴۶۷ م1‎ 1۸1۴ ۶۷ CORAK 


2 البطاقة الذهبیة: والتی تعطی حاملها حدود ائتمانية عالية من قبل النظمات 
مصدرة البطاقة مثل VISA‏ و American Express‏ ویصدر هذا النوع 


() آبو سلیمان, عبدا لوهاب !براهیم. مرجع سابق. ص ص 39-37. 
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للعملاء ذوي القدرة المالية العالبة وعادة یکون الائتمان المالي والتاریخ المالي 
لصاحب البطاقة معبارا لها ومحددا 3 نوع البطاقة التي تصدر له. 


ثانيا: بطاقات الائتمان حسب 

1. بطاقة الخصم أو القید الباشر أو الفوري Debit Card‏ تعد هذه البطاقة أداة 
وفاء ولا كن اعتبارها آداة ائتمان لأنها لا تعطي العمیل آجلا لفترة من الزمن فمن 
الواجب على العمیل حامل هذه البطاقة أن یکون قد سبق له فتح حساب في البنك 
مصدر البطاقة ویکون الحساب Lyle‏ ویشترط مصدر البطاقة على العمیل أن یکون 
رصيده في هذا البنك مساوي في حده الأدنى للحد الذي يريد حامل البطاقة الشراء 
به لهذا سمیت بطاقة الخصم وفي حال عدم وجود رصيد في حساب العمیل 
فالاتصال الالکتروني يضمن عدم إعطاء ابلوافقة على العملية وبغیر ذلك فان الشركة 
مصدرة البطاقة تضمن للتاجر سداد المبلغ في حال صدور ABS gh!‏ 


160 


IET 
۳ 
VISA 

9 Electron 


)1( الشورىء. cule SMe‏ وسائل الدفع الالكتروني (رسالة ماجستیر)» drole‏ عمان العربية. عمان - الأردن» 25 ص ص 
14-11 
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. بطاقة الخصم الشهري أو الدفع الشهري أو القيد الآجل أو القرضية ( Charge‏ 
4 وإصدارها لا يتطلب من حاملها الدفع المسبق للبنك المصدر في صورة 
حساب جاري وإنما قد یکون السداد بشکل شهري عن طریق إصدار BAS‏ من 
البنك مصدر البطاقة لحامل البطاقة يحتوي على تفاصیل ILL‏ المستحقة عليه 
ویتطلب التسدید خلال مدة معينة والا فان البنك Sow‏ یحمله فوائد على المبالغ 
المسحوبة. 


AMERICAN EXPRESS 


. بطاقة الائتمان القرضية أو التسدید بالأقساط (Credit Card)‏ وهذا النوع من 
البطاقات يقوم على عدم الدفع المسبق لمصدر البطاقة كما في النوع الثاني إلا أن 
الاختلاف قد يكون في وقت دفع المستحقات كون حامل هذه البطاقة لا يدفع كل 
المستحقات في نهاية الشهر وإنما بشكل دوري يتناسب مع دخله الشهري والمتبقي 
من المبلغ يُعتبر قرضا بالإضافة إلى الفوائد المستحقة عليه والمتفاوتة وبذلك تعتبر 
أداة وفاء وائتمان في نفس الوقت ويكون لحامل هذه البطاقة الشراء بالقيمة 
السموح له بها حسب الاتفاق المبرم مع مصدر البطاقة. 


CREDIT CARD 


21 


ثالثا: بطاقات الائتمان حسب النظم التكوينية لها ": 

1. البطاقات الممغنطة :(Magnetic Strip Card)‏ وهي بطاقات بلاستيكية GIS‏ 
شريط ممغنط يتم إدخال وتخزین وتأمين البیانات المشفرة عليه ویتم الدفع بهذه 
البطاقة اعتمادا على بيانات الشريط المغنط عن طريق التحويل بواسطة قراءة 
المعلومات المخزنة من خلال أجهزة خاصة وهي الأكثر تداولا في الأسواق حاليا. 


2 البطاقات الر ‘ ۲ ر ي حنوي على شريحه دادرة مطمورة في 
جسم البطاقة وتقوم البطاقة بتسجيل النقود في الحساب الصرغ لحاملها وهي 
مبرمجة لكي تُضيف وتخصم من حسابه بقيمة معاملاته ومن آنواعها: 

(j‏ بطاقة الذاكرة :(Memory Chip Card)‏ وهي التي لا تضمن Sow‏ وسيلة 
8,515 لتخزین البیانات. 


MasterCard. 


Sule 7512 31412| 3 


ê 12-5 ات سل‎ 
S. MORRIS 


0 عبد الحکم. سامح محمد المرجع السابق» ص ص 23-21 
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ب) البطاقة الذكية Chip Card)‏ 216دم5): وهي التي تتضمن معالجا للبیانات 
ووسيلة ذاكرة لتخزین العلومات وتتمیز مواصفات آمان عالية يصعب 
استغلالها من قبل الآخرين ولا پوجد لها رقم مطبوع ولا توقیع ظاهر هکن 
استغلالها في عملیات الاحتیال وکذلك عدم وجود شريط ممغنط خلف البطاقة 
وقد آستبدل عن كل ذلك بشريحة الکترونبة صغيرة gg tod‏ كافة معلومات 
حاملها المالية والشخصية والتي لا يمكن الاطلاع علیها إلا بواسطة البنك الصدر 
لها وتحتوي dow pill‏ على توقيع الکتروني لحاملها بطريقة التقنية الرقمية مما 
يستحيل معه تزویر التوقیع كما آنها تحتوي على رقم البطاقة الذي لاهکن 
الاطلاع عليه إلا بواسطة البنك المصدر. 


ت) البطاقة حادة الذکاء :(Super Smart Card)‏ وتعتر هذه البطاقة مفرطة 
الذکاء وتتضمن معالجا صغيرا للبیانات وذاكرة Lbs pig‏ ممغنطا وشاشة عرض 
ومفاتیح إدخال بیانات. 


ee 


3. البطاقة البصرية (Optical Card)‏ وهي التي تحتوي على شريط ممغنط وعلی 
عناصر تأمين بصرية مثل الصورة المجسمة ثلاثية الأبعاد لحامل البطاقة وهذه 
البطاقة توجد في Ub]‏ وغير متداولة خارجها. 


۲۶| ماوعر‎ MOTORS 


رابعا: بطاقات الائتمان حسب الاستخدام ": 


1. بطاقة الائتمان العادية: ونُستخدم في الشراء من التجار والحصول على الخدمات 
وإمكانية السحب من الصراف LI‏ والبنوك المشتركة في عضوية البطاقة. 


: 
1 ۱ ۳ 2 


2 بطاقة السحب الالكترونية (Cash Card)‏ وقستخدم في عملية سحب النقود 
فقط. 


() عمر» محمد عبد الحلیم. الجوانب الشرعية واملصرفية وللحاسبية لبطاقات الائتمان, ايتراك للنشر- والتوزیع. القاهرة, 
1997@ ص 17. 
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خامسا: بطاقات الائتمان حسب نوع الضمان من حاملها: منها ما تصدر 
بالضمان الشخصي- وهي تصدر لکبار العملاء مثل البنوك والشخصیات الهامة 
والشرکات الکبری ومنها ما تصدر بضمان عيني جزني كأن يقدم العمیل صورة 
حساب جاري أو استثماري يتم التحفظ عليه لدی البنك ومنها ما تصدر بضمان 
عيني کامل وهذا النوع يتم في الأغلب مع العملاء غير العروفین GH‏ البنك ویکون 
لدی البنك الحق في التحفظ على جزء من حسابات حامل البطاقة ". وعلی ضوء ما 
ورد من التعریفات السابقة وآنواع بطاقة الائتمان هکن أن نستخلص آطراف بطاقة 
الائتمان على النحو التالي”: 

1 مُصدر البطاقة (البنك أو بواسطة النظمة من البنوك مثل: "فيز" 
و"الداينرزكلوب” "الأمريكان اٍکسپریس" "الماستر كارد” "الیورو (“OLS‏ وهو 
البنك الذي له الحق في إصدار بطاقات الائتمان لعملائه ولا يكون للبنك 
الحق في ذلك إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة الدولية الخاصة بإصدار 
البطاقات ولا تعطى الموافقة إلا للبنوك أو المؤسسات امالية الكبيرة ذات 
المقدرة المالية والفنية على استخدام النظام ويكون لكل بنك رقم خاص به 
يتم من خلاله التعامل مع البنوك الأعضاء بالهيئة الدولية ويكون هذا الرقم 
من الثمانية أرقام الأولى من اليسار ال مطبوعة على البطاقات المصدرة من 
هذا البنك. 

2. حامل البطاقة: وهو الشخص الذي يحصل على البطاقة من البنك ا مصدر 


لاستخدامه الشخصي لها كوسيلة دفع مقابل الحصول على السلع والخدمات 
أو إتمام الصفقات التجارية والحصول على احتياجاته 


)1( عبد الحکم. سامح محمد المرجع السابق» ص ص 24-23. 
0 فوزي, ناجح محمد. وعي املواطن العربي تجاه جرائم الاحتیال "بطاقات الدفع الالکتروني نموذجا". جامعة نايف للعلوم 
dei!‏ الریاض, 2007 @ ص ص 60-58. 
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3 النقدية من البنوك المصرح لها بالتعامل أو من خلال آلات الصراف الالي 
(ATM)‏ بدلا من مخاطر حمل النقود ویتم الحصول على هذه البطاقة عن 
طريق التعاقد مع البنك المصدر لها وفق شروط مبرمة في العقد ولا یقوم 
البنك بإصدارها إلا بعد دراسة طلب العميل أو بعد التأكد من وجود 
الضمانات الكافية التي تتناسب مع السقف الائتماني املصرح للبطاقة. 

4. التاجر: وهو الشخص أو الجهة التي تقبل البطاقات من حاملها كوسيلة 
دفع الكترونية لقيمة السلع والخدمات المقدمة لهؤلاء العملاء مقابل 
توقيعهم للتاجر على إيصالات وإشعارات المبيعات على أن يقوم التاجر 
بتحصيل قيمة تلك الإشعارات من البنك التعاقد معه. 

5. الوسيط: ويمثل دور الوسيط بين مصدر البطاقة وحاملها والتاجر وهو بذلك 

طبيعة العلاقة التعاقدية في البطاقات الائتمانية ": 

1. العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها: 

إن هذه العلاقة فيها نوع من الضمان لأن المصدر ضامن للديون المتعلقة بذمة 

حامل البطاقة اتجاه التجار الذين يشترون منهم وهذا الضمان التزام ما في ذمة 
الغير كما أن رسم الاشتراك هو أجر على ذلك الضمان وعندما يبرز حامل البطاقة 
بطاقته إلى التاجر فان التاجر يكون متأكدا أن مصدر البطاقة ضامن للدين الذي 
سيتعلق بذمة حاملها ثم يصالح مصدر البطاقة التاجر على أقل من مبلغ الدين 
(عندما يقتطع نسبته منه). 


() مجلة مجمع الفقه الإسلاميء المرجع السابق» ص ص 391-389 
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وعلی ما يبدو أن فیها معنی القرض حيث تری أن العمیل يحصل عند 
استخدامه للبطاقة على قرض آوتوماتيكي من المصدر. 


2. العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر: 


الأرجح أن العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر الذي يُشترى منه بالبطاقة هي 
حوالة» فهو عندما يشتري سلعة أو خدمة یتعلق بذمته قیمتها ویکون التاجر دائنا 
له بذلك البلغ فیحیل الدائن على مليء» وهو الصدر للبطاقة وهثل توقیعه على 
الفاتورة هذه الاحالة ویقبل التاجر تلك الاحالة فیرسل الفاتورة إلى المصدر الذي 
يدفع له البلغ ومن العروف أنه لا یشترط لصحة الحوالة أن یکون للمحیل دين 
على املحال عليه والرضا متوفر بين آطراف هذه العلاقة والدین معلوم وهو دين 
لازم على المدين في الحال. 

ويمكن أن نتصور أن العلاقة MSs‏ فحامل البطاقة يجعل التاجر وكيلا dis‏ 
يقترض باسمه من مصدرها ويسدد دين لنفسه. ولكن الخصم الذي يحصل عليه 
التاجر في هذه الحالة يكون زيادة على القرض. 

3. العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر: 


إذا قلنا أن حامل البطاقة محيل ومصدرها محال إليه والتاجر دائن للحامل 
يستوفي dus‏ من المصدر بدت العلاقة بين المصدر والتاجر وكأنها غير SIS‏ أهمية 
تذکر. ولكن اقتطاع المصدر لنسبة مئوية من قيمة الفاتورة لنفسه يدخل في هذه 
العلاقة قدرا من التعقيد فهي تصبح شبيهة بخصم الأوراق التجارية إذ هکن تصور 
أن الفاتورة التي وقع عليها المشتري هي كمبيالة مستحقة الدفع يقوم التاجر 
بخصمها لدى البنك المصدر مقابل نسبة مئوية مما يرجح هذا الاحتمال اشتراط 
بعض الشركات على التجار الرجوع ead!‏ في حال رفض العميل دفع المبلخ الذي 
ذفع إلى التاجر. 
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ويمكن القول GL‏ العقد البرم بين مصدر البطاقة والتاجر هو عقد كفالة على 
اعتبار أن مصدر البطاقة یکفل الحامل اتجاه التاجر بسداد قيمة مشتریاته إذا م 
يقم حامل البطاقة بالوفاء حيث أن ما يحدث ببطاقات الائتمان أن مصدر البطاقة 
پقوم تلقائیا هجرد وصول الفواتیر من التاجر إليه موقعة من الحامل بالوفاء دون 
أن پبحث امتناع أو حتی تعذر قيام الحامل بالوفاء كما أن التاجر هنا لا يطالب 
الحامل بالوفاء مباشرة ولا يرجع إليه. 
فوائد بطاقات الائتمان ": 
إن التعامل ببطاقات الائتمان بحقق فوائد عدة سواء لمصدر البطاقة أو 
لحاملها أو للتاجر الذي يقبل البطاقة بدلا من النقود وفيما يلي عرض لبعض هذه 
الفوائد: 
أولا: فوائد بطاقات الائتمان للجهة المصدرة للبطاقة: 
1. يحصل مصدر البطاقة على رسوم إصدار التي تختلف من مصدر إلى 
آخر. 
2 يقتطع الصدر نسبة من مبلغ US‏ فاتورة يقدمها التاجر إليه وتختلف 
تلك النسبة من مصدر إلى آخر ومن بطاقة إلى أخرى. 
3 توفر السيولة GU‏ البنك المصدر والتي يمكن أن تُستخدم في أغراض 
التجارة ويتمثل ذلك في الفترة بين تلقي الدفوعات من حامل البطاقة 
وتسديد BLA!‏ من التجار. 


4. تحقيق دخول أخرى من خدمات مساندة مثل بيع بعض السلع بالبريد 
أو التأمين على حياة حامل البطاقة...الخ. 


() مجلة مجمع الفقه الإسلاميء المرجع السابق» ص ص 388-381. 
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5. انتشار بطاقات الائتمان يؤدي إلى تحویل الائتمان الخاص ببیع السلع 


ثانيا 


والخدمات من الشركات اممنتجة إلى البنوك وذلك عند نمو القطاع GUI‏ 
وزيادة الأرباح يبنى عليه زيادة حجم السيولة في الاقتصاد من خلال 
زيادة قدرة المؤسسات امالية من خلال إيجاد طرق للائتمان بدون 


حدود. 


فوائد بطاقات الائتمان لحامل البطاقة: 


. وسيلة دفع جاهزة لا يحتاج الفرد إلى حمل النقود وما يتضمنه من خطر 


السرقة أو الضياع. 

الحصول على الائتمان كلما برزت الحاجة إليه في أنواع عدة من البطاقات 
المستخدمة في السوق كون صاحب البطاقة يستطيع أن يحصل على قرض 
بصفة أوتوماتيكية ممجرد إبرازه للبطاقة. 

يستطيع حامل البطاقة أن يحصل على كثير من السلع التي يحتاج إليها 
بالتقسيط وبصورة مباشرة. 

الحصول على النقود على سبيل الاقتراض من الصدر أو من آلات الصراف 
الآلي وذلك لشراء الحاجات التي لا يقبل بائعوها العمل بالبطاقة. 


. يتمتع حامل البطاقة بخدمات بطاقات الائتمان الافتراضية في أي مكان 


من العام مجرد تقدهها إلى البنك أو مكاتب الخدمات التي تقبل ذلك. 


. توفر لحاملها رقابة على نفقاته وذلك من خلال الكشوفات الدورية 


المفصلة التي تصدر من البنك وترسل للحامل حيث تمكنه من مرافقة 
نفقاته وتتبعها. 
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: فوائد بطاقات الائتمان بالنسبة إلى التاجر: 


. زيادة نسبة البیعات حیث أن البطاقات تؤدي إلى خلق حافز الاتفاق 


لدی حاملها لأنها تعطیه الشعور بالغنی رغم أنه من الحتمل أن لا 
یکون مالکا للمال. 


. يعتمد آکثر التجار إلى اضافة النسبة التي یقتطعها مصدر البطاقة من 


فواتیرهم إلى سعر السلعة ومن ثم فان استخدام البطاقة لا يؤدي إلى 
انخفاض معدل آرباحهم. 


. الاستفادة من الحملات الدعائية التي ینظمها مصدرو البطاقة ولا سیما 


بالنسبة للمؤسسات التي تقدم الخدمات مثل شرکات pel‏ السیارات 
والفنادق والتي تستفید من ادراج اسمها ‏ الدلیل الذي يوزعه ال مصدر 
علی حامل البطاقة. 


. تمنح القابل ضمان السداد حيث أنه يستطيع الاستفادة من امتداد 


الضمان إلى الحد الأقصى- لقيمة العملية سواء كانت شراء منتجات أو 
تقديم خدمات حيث أن هذا الضمان هتد بقيمة العملية كاملة بحيث 
يكون القابل على يقين من حصوله على الوفاء بما لا يتحقق له عند قبوله 
وسائل الوفاء الأخرى كالشيك مثلا. 
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ال مبحث الثالث 
مكونات البطاقة الائتمانية وملحقاتها 

أولا: مكونات البطاقة الاثتمانية": 

1 مكونات جسم وغلاف بطاقة الائتمان: 

أ) تصنع هذه البطاقة من bole‏ صلبة قوية لدائنية لامعة مرنة مقاومة 
للماء وامحاليل والأملاح والمواد العضوية والبعض منها له مقاومة 
ضد الأحماض SIS‏ شفافية وألوان متعددة ومقاومة للصدأً والثنى 
والتاكل. ١‏ 

ب) قياساتها: عرضها 85.72 مليمتر وارتفاعها 54.03 مليمتر وسماكتها 
0.8-0.76 مليمتر. 

2 لمكونات المقروءة بطريقة بصرية أو المغنطة: ونقصد بالکونات 
المقروءة بصریا الخطوط المشفرة ومطبوعات الحروف والعلامات 
القروءة ضوئیا أو بصريا فالحروف والعلامات المطبوعة بالحبر المغنط 
هي إحدى وسائل التمييز الشائعة ويتم تمييز الرموز المطبوعة بالحبر 
ا ممغنط عن طريق مقارنتها مصفوفة الرموز الموجودة داخل وحدة 
القراءة في أجهزة تمييز الرموز بالحبر المغنط أما تمييز الحروف ضوئیا أو 
بصريا فانه يُطلق على عملية قراءة الحروف المطبوعة بأحبار عادية 
وبطريقة ضوئية. 


dba: )(‏ رياض فتح الله المرجع السابق. ص ص 78-39/ عبد الحکم. سامح محمد. المرجع السابق» ص 13. 
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أ) مطبوعات pod!‏ المغنط: والحبر المغنط هو الذي يتم مغنطته 
بواسطة جهاز القراءة آثناء امعالجة وقد یکون ظاهرا آحیانا كما في 
بطاقة آمریکان اکسبریس حیث یظهر رقم البطاقة في ظهرها وآسفل 
شریط التوقیع كما أنه يُطبع في آکثر من موقع لغایات الضمان. 
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see 


Re 573 


— سس‎ 
sec Or 984 
7 


ب) الخطوط المشفرة: وهي خطوط clay‏ وسوداء تطبع على البطاقات حيث 
تمثل الخطوط السوداء الآحاد والخطوط claw!‏ الأصفار وعند توجیه آشعة 
اللیزر فوق الخطوط الشفرة يتم قراء‌تها وله آنواع وآشکال متعددة. 


‘Cars No. : 71 


از 


ج) مطبوعات الحروف والعلامات المقروءة ضوئيا: وهي عبارة عن تصمیمات 
من حروف وأرقام وعلامات تطبع على البطاقات pabl‏ فية بحروف وأرقام 
بارزة متغلغلة في جسم البطاقة فتری بارزة بالوجه وغاثرة في الظهر. 
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ABCDEFGHIJKLMNOP 
CREDIT CARD QRSTUVWXYZabcdef 
ghijklmnopaqrstuv 
ط5 4 3 2 با 2 ۱۷ بنا‎ 10 
(©2*#ج+ع5!2.)‎ 


ˆ THE BANK A, a 

3 ال مكونات امقروءة الکترونیا: ونقصد بها الشریط ا ممغنط والرقمية المجهرية 
والتي توجد ببطاقة الذاكرة والبطاقات الذكية وهي بیانات تستخدم للتحقق 
من مدی سلامة البیانات التي تحملها البطاقة خوفا من التلاعب ومنها 
ایلکونات امعلوماتية للشريط ال ممغنط حيث يُسجل على الشریط المغنط 
البیانات الخاصة بالعمیل والتي یحتاجها الکمبیوتر للتعرف عليه مثل رقم 
البطاقة وسقف البطاقة والرموز الأخرى الخاصة بالعاملات التجارية ولا هکن 
رؤيتها بالعين الجردة إلا بعد معالجتها بطريقة خاصة حيث يتم تأمين هذا 

الشريط بعلامات مائية لضمان عدم تزوير بطاقات الائتمان. 


4) مكونات ذات فاعلية تأمينية أو ثبوتية: مثل شريط التوقيع والطباعة 
الممغنطة وشيفرة التحقق من البطاقة والطباعة المجهرية والأحبار الفلورية 
والصورة ال مجسمة LIM‏ الأبعاد وصورة حامل البطاقة والتأمين بالعلامات 
الترابطية. 
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أ) شريط التوقیع: پوجد بظهر البطاقة حيث یقوم حامل البطاقة بالتوقیع 
عليه عند استعماله للبطاقة. ویتکون من طبقة ورقية من مواد متماسكة 
على هيئة شریط مترسب على سطح البطاقة أسفل الشریط المغنط وهذه 
المادة هشة إذا تعرضت لمحو آلي بواسطة آداء Bole‏ 


Signature Panel 


052267 2066 Mo cash value Mus علط ساس‎ 
you Mende Al میوقت‎ wi be یواست‎ 


ب) الطباعة ا ممغنطة: وقستخدم لطباعة )16( رقما عبارة عن رقم الحساب 
ویتبع ذلك بطباعة من 4-3 آرقام تمثل شيفرة التحقق من البطاقة وتوضع 
على بعد 0.399 سم من الحافة العلوية لشریط التوقیع. 


Coe tM Cardholder ل ا‎ 


ج) شيفرة التحقق من البطاقة: ویظهر حيث يتم تشفیر ذلك بالشریط المغنط 
ویوضع بعد رقم الحساب مسافة واحدة ویتکون من ثلاث آلة dss yl‏ آرقام 
وله نفس المواصفات الطباعية لرقم الحساب. 
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طباعتها متجاورة في أحجام دقيقة جدا فتظهر وكأنها خط مستقیم رفیح. 


ه) الأحبار الفلورية: وهي آحبار مدمج بها مواد تتفلور بتوهج آسفل الأشعة فوق 
البنفسجية وهي آداة تسمح بسرعة التحقق من خلال آجهزة ومعدات dole‏ 


من سلامة البطاقة من عدمه. 


و) الصورة المجسمة ثلاثية الأبعاد: وهي صورة ذات آبعاد ثلاثية وهي آحد آهم 
اتجاهات فکر التأمين ا معاصر وتعد حجر عثرة آمام التزييف AS‏ للبطاقة 
ين امعاصر حجر م التزيي ي لب 
وترى بالعين المجردة. 
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ز) صورة حامل البطاقة: وهي وسبلة من وسائل الحماية وتتسم بقوة التلاصق بين 
غلاف البطاقة وحسمها فتجعل البطاقة وحدة واحدة. 


ویوجد غبرها من وسائل الحماية والتأمين حسب التطورات التکنولوجية الحديفة 
حيث هکن إضافة البصمة كوسيلة تأمين إضافية أو هکن تشفير الصوت بالشریط 
المغنط أو استخدام آلوان يظهرها المسح أو التلاعب بالبطاقة وغيرها من وسائل 
الضمان. 

ثانيا: الأجهزة والأدوات الستخدمة لدى نقاط البیع ": 


إن الأجهزة والأدوات المستخدمة لدى نقاط البيع في المتاجر والمطاعم... الخ ذات 
مواصفات واحدة فعمليات الدفع إما أن تتم بصورة يدوية أو بصورة الكترونية من 
خلال جهاز كهربائي متصل تلفونيا مع البنك التاجر. 

1) الطريقة اليدوية: وهي طريقة مستخدمة قدها حيث يقوم البنك بتسليم 
التاجر المتعاقد معه ختامة يدوية مصنوعة من ال معدن ومطبوع عليها اسم 
التاجر ورقمه بالأحرف والأرقام البارزة لدى البنك وكذلك مجموعة من 
الإيصالات تحمل اسم البنك وشعار المنظمة الدولية المتعاملة مع تلك الختامة 
وكل إيصال ملصق به صورتان مصنوع من ورق ذو خاصية كربونية ينقل أية 
بيانات تدون على الأصل إلى كلى الصورتين ولدى قيام 


0 $398« ناجح محمد اطرجع السابق» ص ص 91-83. 


3537 


حامل البطاقة بتحدید مشتریاته يتقدم للتاجر ببطاقته والذي یقوم بدوره بكتابة 
القيمة الاجمالية للمشتریات على الایصال ویضع البطاقة في الکان المخصص 
لها في الختامة ویضع الایصال بالمكان stork!‏ بالختامة ویسحب مقبضها یدویا 
وبذلك تتم العملية ویطلب من حامل البطاقة التوقیع على الایصال ویعید 
البطاقة للمشتري وبعدها پسلم الأصل للبنك مع الاحتفاظ بصورة للرجوع 
إليه عند الحاجة. 


2) الطريقة الالكترونية: حيث يقوم البنك بتسليم التاجر المتعاقد معه وحدة 
الكترونية تعمل بالكهرباء مزودة بنظام يسمح للوحدة بالاتصال بالحاسب 
JU‏ الخاص بالبنك من خلال خطوط الهاتف وعند قيام حامل البطاقة 
بتحديد مشترياته يتقدم للتاجر بالبطاقة الذي يقوم بالتحقق من شخصية 
حاملها وعند الموافقة على إتمام العملية فانه يتم طباعة إيصال صغير من Lol‏ 
وصورة يوقع عليه حامل البطاقة وتمرر بيانات البطاقة إلى الحاسب الوجود 
في البنك ليتم على ضوتها الموافقة أو الرفض أو آمر بسحب البطاقة إذا كانت 
مسروقة أو مفقودة الكترونيا. 
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Point of Sale System 


Pole_ 
i Touchscreen 
Display 55959 Touchscre 
وج سے‎ 
Receipt كا‎ 3 
Printer ۳ 
ol 


۷ Programmable 
67 Keyboard 


ی \ 
ع 
SESS -‏ 


/ Cash Drawer 
Barcode 
Scanner Data — 
Collection 
[PDT] 


3( آجهزة إدخال الرقم السري: وهي وحدات الكترونية صغيرة الحجم متصلة 
سلکیا أو لا سلکیا بوحدات نقاط البیع الالكترونية تمكن حامل البطاقة من 
إدخال الرقم السري بصورة آمنة وهي وحدة لا تحتاج إلى مصدر کهرباني 
والعملية لا تتم إلا إذا كان الرقم صحیحا. 


4( أجهزة الصراف الآلي: وهي تشکل آهم القنوات املصرفية التي تضمها البنوك 
والمؤسسات امالية في مختلف دول العام وستخدم لاجراء كافة العاملات 
الصرفية کالسحب والایداع ومعرفة الرصید وطلب کشف حساب على مدار 
ال24 ساعة ولها رقم سري عند استخدامها مکون من (4) خانات. 
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ا مبحث الرابع 
نشأة ومراحل تطور البطاقات الائتمانية 

أولا: نشأة النقود وتطورها": 

شهد العام فترات متتالية» تطورت فيها آلة النقود. وكان ذلك ناتجا عن مراحل 
dus‏ مر بها الاقتصاد العالمي. فلقد مر الاقتصاد العالي بمرحلة الاكتفاء الذاق» ثم 
بمرحلة امقايضة. وأخيرا مرحلة الاقتصاد النقدي. وسوف نتناول في هذا البحث كلا من 
هذه اطراحل على حده. 

1 مرحلة الاكتفاء الذاتي: 

بدأ الانسان حياته على وجه الأرض معتمدا على فطرته ف الحصول على حاجاته 

ee 2‏ ا 

وحاجات آسرته التي بعولها. وشهدت pid)‏ 4 اول شکل من أشكال التعاون وهو 
التعاون الأسري. 


حيث Gly‏ الأسرة الصغبرة تتوسع وتأخذ شکل القبيلة. وکانت مطالب الحياة 
بسيطة ومحدودق لذلك كانت القبيلة تستهلك ما تنتجه لقلة حاجاتها التي ترید 
إشباعها. 

2) مرحلة المقايضة: 

مع زيادة حاجات الانسان وتنوع السلع التي ينتجهاء ظهرت آول مرحلة من 
مراحل المقايضة وهي التخصص. فبزيادة النتجات وتنوعهاء بدأ ظهور التعاون 


() شلهوب. علي محمد. شوون النقود وأعمال البنوك. دار شعاع للنشر والعلوم. حلب - سوریاء 2007@ ص ص 35-13 
-http://www.mogatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/index.htm‏ 
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وتقسیم العمل كوسيلة لاشباع الرغبات. وأدى مبدأ التخصص إلى ظهور مبداً 
توزیع الأدوار والسئولیات حسب کفاءة كل فرد من آفراد ا مجتمع وقدراته. 

ومکذا استطاع كل فرد أن Joly‏ ما يفيض عن حاجته من glu‏ یتخصص في 
إنتاجهاء بسلع أخرى يحتاجهاء ویتخصص آخرون في إنتاجها. 

وبذلك عرف الانسان عملية تبادل المنتجات أو ما يسمى بنظام "المقايضة". وبمرور 
الزمن. ظهرت مساوئ هذا النظام. فكان على كل من يرغب في إتمام عملية التبادل أن 
يبحث عن ذلك الشخص الذي تتوافق رغباته معه حتى تتم عملية المقايضة. مما 
يستغرق بعض الوقت. فظهرت أول مشكلة تواجه هذا النظام متمثلة في عدم إمكان 
توافق SLE)‏ المتعاملين» وصعوبة تحقيق فكرة الادخار نتيجة لتعرض العديد من السلع 
للتلف بمرور الزمن. بالإضافة إلى US‏ واجه نظام المقايضة صعوبة تجزئة بعض السلع. 
فكما يوجد عدد من أنواع السلع يمكن تجزتنها إلى کمیات صغيرة دون إهلاكهاء مثل 
القمح والفاكهة والزيوت» كان هناك عدد آخر من السلع التي يصعب بل يستحيل 
تجزئتها مثل الدواب والديار. كل هذه العوامل أدت بطبيعة الحال إلى عدم رغبة 
المتعاملين 2 استخدام هذا النظام والبحث عن بديل له. 


3) مرحلة الاقتصاد النقدي: 
بعد معاناة الإنسان من نظام المقايضة» بدأ يبحث عن Bole‏ نافعة ضرورية يتم 


بواسطتها تبادل السلع والخدمات» وتقدر بها قيم الأشياء ويُسهّل بها التعامل» فكانت 
النقود الحل الذي وجده الناس ملاذا من مساوئ نظام المقايضة. 
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ومرت النقود بالعدید من الراحل Ute‏ وصلت إلى الصورة التي هي عليها OMI‏ 
وفیما يلي نستعرض مراحل تطور النقود: 

أ) النقود السلعية: 

ظهر أول شكل من آشکال النقود في شكل سلع مقبولة تعارف الإنسان على 
استخدامها كوسيط في عملية التبادل. ولقد استخدم الإنسان أنواعا لا حصر لها من سلع 
كوسيط للقيمة ومقياس لهاء فاستخدم الإغريق الماشية کنقود. وتعارف آهل سيلان على 
استخدام الأفيال کنقود. واستخدم الهنود الحمر eal‏ بينما كانت نقود آهل الصين هي 
السكاكين (كانت النقود في صورة سكاكين كبيرة في الفترة من عام 1122 حتى عام 255 
قبل الميلاد. ثم استخدمت النقود في شكل سكاكين صغيرة خلال الفترة "من عام 7 إلى 
عام 22 بعد اطيلاد"). 

ب) النقود المعدنية 

مع ازدياد حجم الصفقات المبرمة» وبتكرار التجارب ALS)‏ المتعاملون أن المعادن 
هي آفضل وسيط لإجراء عملية التبادل بينهم من Cur‏ كونها أقوى على البقاء. كما 
يمكن تجزئتها وتشكيلها بالحجم والشكل المطلوبين. 

ولقد Las‏ الانسان استخدام الذهب والفضة عن باقي العادن للأسباب الآتية: 

القبول العام الذي لاقاه كل من الذهب والفضة باعتبارهما رمزا للثراء والرخاء بين 
oul‏ ذلك إضافة إلى تمتعهما ببريق يلفت GUA!‏ ما gol‏ إلى شيوع استخدامهما في 
صناعة الحلي. 

© سهولة الحمل والنقل. 

© سهولة تمييز نوعيتهما واستحالة تزويرهما. 


© المتانة وعدم التآكل. 
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LS ©‏ القيمة نسبیا. 

© القابلية للطرق وسهولة التشکیل بالوزن والشکل والحجم ال مطلوب. 

© القابلية للادخار دون التعرض ALU‏ أو الصدأ أو الحریق. 

وبذلك سادت النقود الصنوعة من الذهب والفضة کوسیط في التعاملات 
التجارية» وآصبحت النقود الذهبية Alig‏ إيصال يفيد Ob‏ حاملها آضاف dod‏ معينة 
إلى رصيد الثروة القومية. أو اكتسب حقا بالقيمة نفسها من شخص أسهم في هذه 
الثروة. 

وظل الانسان پستخدم الذهب والفضة لفترة واسعة من التاریخ تربعت فيها 
النقود المصنوعة من الذهب والفضة على عرش النظام النقدي العالي» حتى آوائل 
القرن العشرین. 

ج) النقود الورقية: 

كانت مهنة الصيارفة تقتصر على الاحتفاظ بودائع النقود. بغرض المحافظة عليها 
وحفظها من السرقة» في مقابل آجر يتناسب مع مدة بقاء الوديعة ومبلغها. بالاضافة إلى 
هذه المهنة, فقد كان الصيارفة في ذلك الوقت يشتغلون في إقراض النقود بفائدة مع 
أخذ رهونات كضمان للسداد. 

ومع ازدیاد حجم التجارة. ازدادت الودائع لدى cdl pall‏ الذين سرعان ما اكتشفوا 
أن نسبة من الودائع تظل لدیهم بصفة دائمة دون طلب. حيث دفعهم ذلك إلى 
استغلال هذه الأموال غير اللستخدمة» في عملیات إقراض بفائدة. مما Gol‏ إلى زيادة 
أرباحهم من الاتجار في أموال الغير. 

وحتى يغرى الصيارفة أصحاب الأموال على الإقبال على عملية إيداع أموالهم 
لديهم» تنازلوا عن اقتضاء أجر نظير حفظ النقود لديهم. ثم بعد EUS‏ قاموا هنح من 
يقوم بإيداع نقودهم لديهم فائدة بسعر مغر على هذه الإيداعات في مقابل إيصالات 
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یقوم الصراف بإصدارها. وبازدیاد ثقة الناس في هذه الایصالات» تم تبادلها في 
السوق دون ضرورة إلى صرف قیمتها ذهبا. 

ولعل آول محاولة لاصدار نقود ورقية في شکلها الحدیث المعروف لديناء هي تلك 
التي قام بها بنك استکهوم بالسوید سنة )1656( عندما آصدر سندات ورقية تمُثل دینا 
عليه لحاملهاء وقابلة للتداول والصرف إلى ذهب مجرد تقدهها للبنك. 

ظهرت أول آشکال النقود الورقية في صورة هذه الایصالات النمطية التي تحولت 
فیما بعد إلى سندات لحاملهاء وآصبحت تتداول من ید إلى يد دون الحاجة إلى تظهیر. 

حيث إن هذه السندات تمثل دينا على البنوك ولذا OLS‏ من الطبيعي أن تكون 
مغطاة بنسبة )%100( من نقود ذهبية لدى الصيارفة. واستمر الصيارفة على هذا 
الوضع. إلى الوقت الذي شعرت فيه المؤسسات النقدية أن باستطاعتها إقراض نقدية 
دون الحاجة إلى غطاء ذهبي لها. 

وأدى عدم تغطية البنوك لإصداراتهم من سندات بنقود ذهبية. إلى تعرض الكثير 
منها للإفلاس» في أوقات الحروب والأزمات النقدية» نتيجة الضغط على الودائع الذهبية 
وارتفاع الطلب عليها. 

وبشعور الحكومات المختلفة SVL‏ الاقتصادي الخطير لعمليات الإصدار النقدي 
قام المشرع في العديد من الدول بقصر عملية الإصدار على بنك واحد يخضع للإشراف 
الحكومي, أو قصره على البنك المركزي المملوك للحكومة. 

وهكذا بدأ ظهور وسيط جديد للتبادل» متمثلا في آوراق البنكنوت التي شاع 
استخدامها كبديل للنقود المعدنية. ولقد كانت النقود الورقية التي صدرت في أوائل 
القرن الثامن عشرء تحمل على ظهرها عبارة تتعهد فيها الهيئة المصدرة له بالوفاء 
بالقيمة الحقيقية للنقد وتحويل قيمتها الاسمية إلى ذهب عند الطلب. 
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وکانت تتمیز هذه النقود بثبات قیمتها لامكانية استبدالها إلى ذهب في أي وقت» 
بالاضافة إلى تجنب ضياع العملات المعدنية وتآكلها نتيجة تداولها واعادة صکها 
وصیاغتها. 

مع بداية القرن العشرین» تدهورت الأحوال الاقتصادية للكثير من دول العام 
وکثرت الحروب ونقص غطاء الذهب. مما اضطر السلطات النقدية لوقف استعدادها 
لصرف القيمة الاسمية للنقود الورقية ما Wola:‏ من ذهب. 

وبعد ذلك ظهرت نقود الوداتع في المبالغ امودعة في الحسابات الجارية في البنوك 
وتکون ALB‏ للدفع عند الطلب وهکن تحویلها من فرد لآخر بواسطة الشيكات» 
والشيك هو آمر موجه من الودع (الداتن) إلى البنك (الدین) لكي يدفع لأمر صاحب 
الدین أو لأمر شخص آخر أو لحامله مبلغا معینا من النقود. 

ثانیا: نشأة وتطور البطاقات الائتمانية: 

المرحلة الأولى": 

والتي بدأت في عام 1914م حيث آصدرت شركة ویسترون يونيون ( Western‏ 
(Union‏ في الولايات المتحدة الأمريكية بطاقة تسديد المدفوعات وهي بطاقة معدنية 
تعطي لبعض العملاء ا مميزين للشركة يحصلون بموجبها على مزايا خاصة إضافة إلى 
منحهم ائتمانا ممثلا في تسهيلات زمنية لدفع المستحقات عليهم. 

وفي عام 1917م قامت بعض الفنادق الكبرى والمحلات التجارية بفتح حسابات 


لديها لعملائها المنتظمين وتسليمهم بطاقة تحقيق شخصية تقوم مهمتين الأولى تبسيط 
عمليات الوفاء والثانية زيادة إخلاص العملاء. وفي عام 1924م قامت 


0 عبد الحکم. سامح محمد. مرجع سابق» ص 26/ أبو Wale‏ فيصل بن عادل» مرجع سابق» ص ص 44-43. 
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شرکة "GENERAL PETROLUM CORPORATION OF CALIFORNIA"‏ 
پاصدار آول بطاقة اثتمان youd‏ لعملائها والعاملین لديها لدفع قيمة الوقود ELA‏ لهم 
من محطاتها على أن تسدد البالغ المستحقة في تواریخ لاحقة. 

إلا أنه بعد الحرب العامية AG!‏ توقف العمل تماما بهذه البطاقات بسبب القیود 
الحكومية في آمریکا. 

ASW اطرحلة‎ 

والتي تبداً منذ بداية الخمسینات وحتی منتصف السبعینات من القرن العشرپن, 
ففي بداية الخمسینات و مدينة کالیفورنیا كانت هناك فكرة تجول في ذهن السید 
M"‏ .601161155 الابن الأصغر لمؤسس سلسلة مطاعم تحمل نفس الاسم 
بالتعاون مع آخرین وإنشاء مؤسسة تضمن للمطاعم الوفاء بحسابات العملاء آطلق 
علیها الدینرز کلوب "DINERS CLUB"‏ وطرحت المؤسسة بطاقة " DINERS‏ 
"CARD‏ وكان ذلك 2 عام 1 م وم يكن التفكير منصبا 2 البداية الا على ضم 
المطاعم فقط وقد امتد نشاط الدينرز كلوب سريعا ليشمل الفنادق ومكاتب الرحلات 
وا محلات التجارية الفاخرة. 

وفي عام 1958 م قامت إحدى المؤسسات الضخمة المنشأة من القرن التاسع عشر- 
والعروفة بإصدارها لشيكات ا مسافرين باستغلال خبرتها الواسعة في إصدار بطاقتها 
والمعروفة إلى هذا الوقت باسم "أمريكان اكسبريس" وقبل إصدار هذه البطاقة قامت 
المؤسسة بإرسال أكثر من ثمانية مليون نموذج للراغبين بالاشتراك في البطاقة وجندت 
لذلك طاقم من الخبراء وا مختصين في مجال البطاقات وقد بلغ عدد حاملي هذه البطاقة 
في 31 ديسمبر 1987 م ما يزيد عن ستة وعشرين مليون 


0 آبو ale‏ فيصل بن عادل» مرجع سابق» ص ص 146-44 5398« ناجح محمد. مرجع سابق» ص ص 55-53. 
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وستمائة آلف حامل في آرجاء العام ومقبولة بواسطة ملیونین ومائتي آلف محلا 
Lyles‏ وخدمیا في العام. 

وفي IS‏ العام 1958 م قام بنك آمریکا وشیزمانهاتن وهما آکبر بنکین في العام في 
ذلك الوقت باصدار بطاقة "BANK AMERICARD"‏ والتي آصبحت مقبولة في 
جميع آنحاء الولایات المتحدة الأمريكية. وقد استطاعت هذه البطاقة أن تحقق نجاحا 
كبيرا ففي عام 1969 م غطت آکثر من خمسین ولاية وضمت لها AST‏ من ثلاثة آلاف 
بنك وتم إنشاء مؤسسة لها منفصلة عن البنك أطلق علیها اسم " NATIONAL‏ 
"BANK AMERICARD CORP‏ وتجاوزت هذه البطاقة حدود الولايات المتحدة 
الأمريكية إلى إنجلترا وکندا واليابان. 

ونتيجة لهذا النجاح فقد سعت بنوك أخرى على إنشاء مؤسسة منافسة وتم 
تشكيل ائتلاف بين عدد من البنوك وظهرت بطاقة ماستر كارد 
CARD"‏ 2۷۸۹7۲1۲ التي كانت مملوكة في الأصل لبنك فيرست ناشونال بولاية كنتاي 
الأمريكية. 

وفي هذه المرحلة تحددت ملامح بطاقات الاتتمان الرئيسية كما هي عليه الآن مع 

اطرحلة الثالثة ": 

وهي امرحلة الحديثة لبطاقات الائتمان والتي بدأت عام 1967 م بانشاء نظام 
تبادلي وطني بين البنوك الأمريكية المصدرة لبطاقات BANK AMERICARD‏ آطلق 
على هذا النظام اسم "ASSOCIATION INTERBANK CARD"‏ 


() أبو خلف» فيصل بن ole‏ مرجع سابق. ص ص 47-46/ فوزي, ناجح محمد. مرجع سابق» ص ص 56-55/ عبد الحکم. 
سامح محمد. مرجع سابق» ص 127 مجتمع اللانقود (2006) من إصدارات منظمة الفيزا العالمية, القاهرة ص 30. 
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Gls‏ قام باصدار بطاقة "CARD INTERBANK"‏ وق عام 9 م تم انشاء 
اتحاد بين "INTERBANK CARD"‏ واتحاد البنوك في ولاية کالیفورنیا والذي یسمی 
۲ وآطلق على هذا الاتحاد اسم "INTER BANK"‏ وضمت 
ثمانية بنوك أهمها (مارين ميدلاند بنك ومقره نيويورك ومللون وناشيونال وبتيبورج ومقره 
بنسلفانيا وفالي ناشيونال ومقره أريزونا) والذي أطلق عليه فيما بعد اسم MASTER"‏ 
"CARD‏ ومقره الرئيس مدينة نيويورك وقد شهدت البطاقة التي تحمل نفس الاسم 
إقبالا واسعا خلال الفترة من 1970 - 1978م. 

وفي عام 1977 م تم إنشاء جمعية أو منظمة غير ربحية لإصدار بطاقة جديدة 
سمية ببطاقة فيزا "VISA CARD"‏ ومقرها الرئيس مدينة سان فرانسسكو وسمحت 
لأي بنك في أنحاء العام أن يكون عضوا بها وفق شروط خاصة بعضويتها وتتولى هي 
التنسيق بينهم وقامت بتقسيم العام إلى خمس مناطق (الولایات المتحدة الأمريكية - 
كندا - أمريكا اللاتينية - آسيا - أوربا) وتعتبر لندن مقر أوربا ويتبعها الشرق الأوسط 
وأفريقيا وتدار كل منطقة بواسطة مجلس إدارة مشكل من الدول المنضمة للمنظمة, 
وقد قامت بعض الدول مثل أسبانيا وفرنسا والسويد بإنشاء مقر مستقل لشبكة VISA‏ 
وتعد كل من شبكتي فيزا وماستر كارد أساسا للنظام الأمريكي والدولي في الوفاء 
والائتمان الإلكتروني بالبطاقات. 
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اطرحلة الرايعة": 
وهي تمثل انتشار بطاقات الائتمان خارج الولایات التحدة الأمريكية في كل من 


الدول الاتبة: 


1. الملكة التحدة وقد بدأ ظهور بطاقات الائتمان فیها عام 1966م حيث قامت 
آربعة بنوك بريطانية هي (لویدس ومیدلاند ونات وست والبنك SHU‏ 
الاستكلندي) بانشاء شركة بطاقة القرض المتجدد الحدودة "ACEESS"‏ والتي 
آصدرت بطاقة اتتمان باسمها بالتعاون مح منظمة ماستر کارد العالمية لقبولها 
عالميا ثم قام بنك بارکلیز باصدار بطاقة آطلق علیها اسم BARCLAY"‏ 
"CARD‏ وعقد اتفاقية مع منظمة فیزا العالية لقبولها عالیا. 


وتحتل بطاقة "ACEESS"‏ الرتبة الأولى في سوق البطاقات البريطانية. وتقوم عدد 


من التاجر البريطانية الکبری مثل (مارکر سبنسر) باصدار بطاقة ائتمان للشراء 
بالتقسیط ویطلق علیها اسم "RETAIL CARD"‏ 


2 فرنسا لمم تكن البنوك الفرنسية هي صاحبة السبق في سوق البطاقات إذ سبقتها 
بعض po Lb!‏ الکبری وذلك باصدار بطاقات لعملائها تمكنهم هوجبها من 
تغطية مشتریتهم والسداد شهریا أو على دفعات. وفي عام 1967م قررت خمس 
بنوك کبری فرنسية أن تبدأ دخول مجال البطاقات الائتمانية طنافسة البطاقات 
الأمريكية التي بدأت تدخل فرنسا مثل الدینرزکلوب وآمریکان اکسبریس, 
فشکلت اتحادا فیما بینها وآصدرت بطاقة آطلقت علیها اسم البطاقة الزرقاء 
"CARTE BLEUE"‏ ولتمكن حاملها من استخدامها دوليا قامت عام 73 م 
بإبرام اتفاقات مع بنك 


0 أبو ale‏ فيصل بن عادل» مرجع سابق. ص ص 51-50/ عبد الحکم. سامح محمد. مرجع سابق» ص ص 30-29. 
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3 آمریکا پتمکن من خلالها الحامل للبطاقة من استخدامها داخل فرنسا 
وخارجها. 

4. الیابان آصدرت آول بطاقة ائتمان في اليابان عام 1961 م حيث قام بنك سانوا 
"SANWA BANK"‏ باصدار بطاقة أطلق Lads‏ اسم (JAPAN JCB)‏ 
"CREDIT BUREAU"‏ وتعتبر إلى الآن هي الراندة في سوق البطاقات 
اليابانية وتستأثر بنسبة 40 96 من حجم السوق. وفي عام 1990 م بدأت هذه 
البطاقة في الانتشار خارج GLU‏ بواسطة الاتفاق مع بنوك خارجيةء ولتشجيع 
الإقبال عليها تم إعفاء حامليها من رسم الاشتراك السنوي وقد بلغ عدد حامليها 
في نفس العام نصف مليون تقريبا في كل من فرنسا وبريطانيا وأمريكا وهي 
مقبولة لدى أكثر من ثلانمائة وخمسين آلف موقع في العالم وقد بدأت هذه 
البطاقة في الانتشار ببعض الدول العربية. 

5. السويد وتعتبر من أوائل الدول الأوربية التى خاضت تجربة بطاقات الائتمان 
حيث قامت أكبر ستة بنوك عام 1958 م بإنشاء شركة خاصة لإصدار بطاقة 
ائتمان مستقلة. وق عام 0 م تم إنشاء مؤسسة وطنية واحدة تقوم بإصدار 
بطاقة موحدة باسم (kopkort)‏ وتعد تجربة السويد بذلك التجربة الأولى 
الناجحة لإصدار بطاقة موحدة على الصعيد الوطني. 


وقد ابتعدت بعض بنوك الدول الغربية الأخرى عن الدخول في مجال هذه 
البطاقات نظرا لارتفاع تكلفتها وعدم تقبل مواطني هذه الدول لهذه البطاقات مثل 
أمانيا وبلجيكاء أو لعدم سماح النظم الاقتصادية لهذه الدول بتسويق البنوك لهذه 
البطاقات ومنها روسيا ودول آوربا الشرقية التي كانت تتبعها بتبني سياسية الاقتصاد 
الاشتراي سابقا وقد بدأت هذه الدول بتسويق البطاقات حاليا ولكن بين شريحة رجال 
الأعمال وأصحاب رژوس الأموال فقط. 
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6 الدول العربیة: "لقد ظهرت بطاقات الائتمان في الدول العربية بشتی آنواعها 
فظهرت في مصر سنة 1981م حيث آصدر البنك العربي الافريقي بطاقة تحمل 
اسم فیزا کارد البنك MY sll‏ وبعدها انتشر استخدام البطاقات في جمیع آنحاء 
pac‏ وف لبنان ظهرت بطاقة Cashless‏ عام 1987م ومن ثم انتشرت في OLS‏ 
وبدأت بالدخول إلى دول الخليج العربي وغيرها من الدول العربية. 

7 المملكة الأردنية الهاشمية ": أدخل بنك البترا في عام 1982م بطاقة ( Petra‏ 
4 إلى السوق الأردني وبقي التعامل بها حتى تصفية بنك البترا عام 1989م 
ثم تلاه بعد ذلك بنك القاهرة عمان بإدخاله بطاقة (Cairo Card)‏ وعلى أثر 
تصفية بنك البترا أسست خمسة بنوك أردنية وهي (بنك القاهرة Glos‏ البنك 
الأردني للاستثمار والتمویل, بنك الاسکان, بنك المؤسسة العربية المصرفيةء بنك 
الاستثمار العربي الأردني) شركة وساطة مالية هي الشركة الأردنية لخدمات 
الدفع والتي تقوم بالتعاقد مع التجار بقبول بطاقات منظمة فیزا العالية 
وإتمام المعاملات الشرائية وإجراء التقاص فيما بين حساباتهم وحسابات تلك 
البنوك لديها مقابل ما يقدمه هؤلاء التجار من فواتير بيع مقيدة على حسابات 
حاملي البطاقات. 


وقد ظلت هذه الشركة تُقدم خدماتها حتى شهر تشرين GU‏ من عام 1998م 
حيث أعلنت تمان بنوك وهي (بنك القاهرة عمانء البنك الأردني للاستثمار والتمويلء بنك 
الاسکان, نك الؤسية gel‏ المصرفية» بنك الاستثمار العربي الأردنيء البنك الإسلامي الأردني 
للتمویل والاستثمار, البنك الأردني الكويتيء بنك الأردن) وبمساهمة 


() أبو زيء فيصل» كيف تدفع من دون نقود؟!. مجلة الاقتصاد والأعمال, العدد 158 1993م» ص 62. 
() الخليلء عماد As‏ الحماية الجزائية لبطاقة الوفاء - دراسة تحليلية مقارنة دار وائل للنشر- والتوزیع. عمان-الأردن» 
0 ص ص 19-16. 
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شركة منظمة فیزا العالية عن تأسيس شركة فیزا الأردن لخدمات البطاقات وبرآس 

مال (4) ملايين دینار أردني وتتبح للبنوك الأردنية من خلال الشراكة مع منظمة فیزا 

العابلية فرصة الاستفادة من الخدمات والتجارب املصرفية والتقنية التي تتمتع بها هذه 

الشركة وتوظیف هذه الخبرات لخدمة السوق ال محلي الأردني ضمن نطاق التعامل بنظام 

الوفاء بالبطاقات وهذه الشركة تمثل النموذج الأول من نوعه في النطقة العربية بشکل 

خاص وفي دول العام الثالث بشکل عام کونها الحالة الثالثة فقط لهذه الشركة العالمية 

العملاقة على صعید دول العال كافة وبعدها انتشرت البطاقات الائتمانية بشتی آنواعها 
في بالبنوك والمؤسسات الصرفة الأردنية. 

2 3 [| a 

= 


بو 


03/09 


TARIQ ADEL VISA 


البنک الاردنی الكويلي ےر 
JORDAN KUWAIT BANK‏ 
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الفصل الثاني 
التزویر والاحتبال بالبطاقات الائتمانية 

في ظل التوسع الهاتل في استخدام بطاقات الاتتمان وما نتج Lis‏ من إفرازات 
سلبية نتيجة للاستخدام غير المشروع لذلك ظهر هنالك آسالیب وأنماط مختلفة في تزوير 
والاحتیال ببطاقات الائتمان سواء من الحامل الشرعي لهذه البطاقة أو من غبره ومن 
أجل الایضاح للقاری الکریم حول ذلك فقد قسم هذا الفصل إلى خمسة Cole‏ حيث 
sae‏ الأول للتعرف على مفهوم جرهة التزویر لغة وقانوناء وآفرد الثاني للتعرف على آهم 
صور تزویر البطاقات الائتمانية وخصص COW)‏ طفهوم جرهة الاحتیال لغة وقانوناء 
والرابع للتعرف على آهم صور الاحتیال بالبطاقات الائتمانية» وتطرق الخامس إلى 
عقوبة dg yo‏ التزویر والاحتیال والعقوبات الخاصة بالبطاقات الائتمانية. 
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ا مبحث الأول 
مفهوم جرهة التزوير (لغة وقانون) 

التزوير لغة: 

هو "تحسين الكذب وتزيينه فهو في جوهره تغيير الحقیقة"" "ويُقال زور كلامه 
أي : موهه"" ومنه "زور الكلام زخرفه وموهه» وزور إمضائه أو توقيعه قلده"" ويُطلق 
التزوير أيضا على "تشبيه الباطل بالحق"”. 

لتزوير قانونا: 

يُقصد بالتزوير في المجال القانوني Gb‏ "جرهة تغيير الحقيقة في محرر أو مستند 
بقصد الغش بإحدى الطرق GU!‏ نص le‏ القانون تغييرا من GLE‏ إحداث ضرر"". 

وعلى ضوء التعريف السابق للتزوير فان التزوير يُفرض أن يقتضي'": 


1. إحداث تغيير للحقيقة الثابتة با محرر أو المستند. 


() ابن منظورء لسان العرب. دار إحياء GLU‏ العریی» بيروت» الطبعة ASW!‏ الجزء السادس» 1997 م» ص 112. 

)2( الجوهريء إسماعيل بن حماد. الصحاح, تاج اللغة وصحاح dig ysl‏ دار إحياء التراث العربيء ببروت. الطبعة الأولى» 
9م الجزء الثانيء ص 580. 

)3( الزيات» آحمد حسن وآخرونء المعجم الوسیط مؤسسة الرسالق. بيروت» الطبعة Ast)‏ 1987 ص 516. 

)4( ابن منظورء مرجع سابق. الجزء 6 ص 113. 

(5) العبد oll‏ عبد القادر بن عبد الله» فاعلية التدريب داخل العمل وخارجه مکافحة التزويرء رسالة ماجستيرء 
أكادهية نايف للعلوم الأمنيةء الرياض» 2006م» ص 64 

)6( العبد القادر. عبد القادر بن عبد «Gilad! ze pb} AI‏ ص 64. 
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2. أن يتم تغيير هذه الحقيقة وفق آحد الصور التي نص علیها القانون صراحة 
وتحديدا. 


3. أن يُفرز هذا التغيير ضرر. 


وعرف المشرع الفرنسي التزوير بأنه "تغيير الحقيقة النطوي على غش من شأنه 
إحداث ضرر إذا ارتكبت بأي طريقة في محرر أو بأي سند يُعبر عن فكرة موضوعها أو 
ممكن أن يكون هدفها إقامة الدليل على حق أو واقعة ذات آثار قانونية"". 

وقد تناول ا مشرع الأردني جرهة التزوير في المحررات في قانون العقوبات الأردني 
رقم 16 لسنة 1960م وتعديلاته في المواد )272-260( حيث عرف في المادة (260) منه 
التزوير بأنه "تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو 
مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن آن ينجم عنه ضرر مادي آو معنوي آو اجتماعي" . 


وقد عرفه جانب من الفقه على أنه "تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي 
نص عليها القانون تغييرا من شأنه إحداث ضرر مقترن بنية استعمال ال محرر ال مزور فيما 


nay أعد‎ 


cpl (1)‏ عم الحماية الجنائية لبطاقة الوفاء دراسة مقارنة» دار النهضة العربيةء الطبعة الأولى» 5م ص 23. 
)2( الجريدة الرسمية قانون العقوبات الأردني رقم 6 لسنة 0م وتعدیلاته. العدد 1487 تاريخ ¢1960/10/1- 
)3( حسنی» محمود نجیب مرجع سابق» دار النهضة «dy ysl‏ القاهرة 92 ص 215. 
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وينبغي على ذلك أن جرهة التزویر في المحررات تقوم على الأركان PAI‏ 


أولا: الركن المادي: والذي يتمثل في تحريف الحقيقة في محرر بإحدى الطرق 
المحددة حصرا في القانون» ويتطلب الركن المادي لهذه الجريمة أن يباشر الجاني 
نشاطا يتمثل في تحريف الحقيقة ومحل ينصب عليه هذا النشاط وهو (الحرر) 
وأن يكون الجاني قد استخدم وسيلة مما نص عليها القانون حصرا لإتمام هذا 
النشاط ويكتمل باجتماع هذه العناصر الثلاث الركن المادي لجرهة التزوير. 


1. تحريف الحقيقة: وهو جوهر جرهة التزوير بحيث لا تقوم هذه الجرهة إذا م 
يقع هذا التغيير في مضمون ال محرر وم تتبدل المواقع الثابتة فيه أ تتأثر بهذا 
التغيير فالتزوير نوع من الكذب ah‏ في المحررات بتغيير الحقيقة بإبدالها ما 
يخالفها من ثم فإذا انتفى هذا العنصر انتفى معه التزوير حتى لو توهم 
الفاعل أنه يغير الحقيقة إذ لا قيام بجريمة بغير فعل جرمي. 

على أن تحريف الحقيقة لا يعني أن تكون البيانات المدرجة في المحرر كاذبة بل 

أن القانون يكتفي بأقل نصيب من الحقيقة يقع عليه هذا التحریف, ويتطلب فعل 
تحريف الحقيقة أن يكون Laie‏ على موضوع (محل له) والذي يتمثل وفقا لما خدد 


() الخلیل» عماد علي» مرجع سابق» ص ص 59-50/ حسني» محمود نجیب» مرجع سابق» ص 218/ نجم» محمد صبحي» 
شرح قانون العقوبات/ القسم الخاصء الجرائم ا مخلة با مصلحة العامة والثقة العامة والجرائم الواقعة على الأموال 
وملحقاتها, دار الثقافة للنشر والتوزیع» عمان-الأردن» ط 1 1995م» ص ص 55-43./ مصطفی, محمود محمود, شرح 
قانون العقوبات/ القسم الخاص, مطبعة جامعة القاهرق, الطبعة 2 1984م, ص 142. 
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في المادة )260( من قانون العقوبات في (الوقائع والبیانات التي يُراد ثباتها بصك 
أو مخطوط يُحتج بها). 


2 المحرر: حيث أن تغيير الحقيقة الذي یقع دون كتابة كالذي یقع بالقول أو 
الفعل لا يُعد تزویرا. 


ویجمل جانب من الفقه polis‏ الحرر الذي ينص عليه النشاط الاجرامي في 
جريمة التزویر في عنصرین آساسین هما: 
1 أن یکون كتابة sl)‏ صکا أو مخطوطا). 
2 أن تکون له قوة في الاثبات بالنسبة للبیانات التي انصب علیها تحریف 
cae‏ 


۰ 


3. الوسيلة التي نص علیها القانون: والتي يتحقق بها النشاط الجرمي للفاعل, 
وهي ما یطلق علیها طرق التزويرء بحيث لا يكفي لقيام جرهة التزویر أن یقع 
تحریف الحقيقة في محر بل يجب أن یکون هذا التغییر باحدی الطرق التي 
حددها القانون على سبیل الحصر ومودي ذلك أنه لا قيام للتزویر الا إذا OLS‏ 
تغیبر الحقبقة باحدی هذه الطرق. 


وقد ورد نص على طرق التزویر في قانون العقوبات الأردني في ال مادتين (262) 
و(263) وعلى نوعين: التزوير المادي والتزوير ال معنوي. 

والتزوير المادي: هو الذي ينال المحرر وشكله ويترك به آثرا هکن إدراكه بالحواس, 
وقد يتبين هذا الأثر بالحواس المجردة. وقد لا يظهر إلا بالاستعانة بالخبرة الفنية, 


فالتزوير المادي إذا هو الذي يمكن القطع بحدوثه إذا فحصنا ما يتضمنه المحرر من 
مظاهر وعلامات مادية واستخلصنا من فحصها دلالات على 
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تشویه دلالات المحرر أو الصك» وهذه المظاهرة هي الکشط أو الحو أو الطمس 
أو تقلید خط الغير أو نسبة كتابية أو ٍمضاء إلى غير صاحبها أو صنع صك أو محرر 
بأكمله. 


أما التزوير المعنوي: فهو الذي يتحقق بتغيير مضمون الحرر أو ظروفه أو 
ملابساته دون المساس بشكله أو بنيانه امادي, ولا يتخلف عنه أي أثر تدركه الحواس أو 


ومجمل القول أن التزوير المعنوي يتحقق بتشويه المعاني التي كان يجب أن يعبر 
عنها ا محرر أو الصك وفقا لإرادة من ينسب إليه بعض أو كل بياناته. 


ثانيا: الركن المعنوي والذي يتمثل في القصد الخاص: تعتبر جرائم التزوير في 
المحررات من الجرائم العمدية. أي تلك التي يتخذ ركنها ا معنوي صور القصد الجرمي, 
فبالإضافة إلى القصد العام القائم على العلم بعناصر الجرهة» وإرادة ارتكابها فانه 
يتوجب أن يتوافر لدى الجاني نية خاصة تتمثل في استعمال المحرر Loud‏ زور من أجله. 
ومؤدي ذلك أن القصد الجنائي في التزوير ينحصر في أمرين: 

1. الأول وهو عام في سائر الجرائم: والذي يقوم على علم الجاني بأنه يرتكب 
الجريمة بجميع عناصرها التي تتكون منها طبقا للقانون أي يدرك أنه يغير 
الحقيقة في محرر بإحدى الطرق ال منصوص عليها قانوناء وأن من GLE‏ هذا 
التغيير أن يترتب عليه ضرر. 


2. الثاني وهو خاص dg ou‏ التزوير: وهو اقتران هذا العلم بنية استعمال 
الحرر loud‏ زور من أجله. 
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ومن الجدیر بالذکر أن تحري وجود القصد الجنائي والعبرة في توافر نية استعمال 
الحرر اطزور هي بوقت مباشرة السلوك الٍجرامي التمثل 2 تحریف الحقيقة. فالقصد 
الجرمي يتعين أن یکون معاصرا لارتکاب النشاط الادي الجرم. وبناء على ذلك فإذا 
ثبت عدم توافر القصد الجرمي (العام والخاص) لحظة اقتراف الفعل, فان جريمة 
التزویر لا تتحقق» في الوقت الذي يمكن أن تتحقق فيه جريمة استعمال الحرر ال مزور 

ثالثا: ركن الضرر: 

يكون الضرر في غالبية الجرائم بوجه ale‏ نتيجة لازمة مترتبة على النشاط الجرمي 
لصيق به ولا يمكن فصله dic‏ بحكم طبائع الأشياء كالضرر الناتج عن القتل أو الضرب 
أو dB pul‏ وقد يكون في جرائم أخرى عنصرا مندمجا في الركن المعنوي للجريمة - أي في 
القصد الجرمي - من حيث الأضرار من عدمه كما هو الحال في جرائم تزييف العملات 
والسکوکان وتزوير الأختام والدمغات والعلامات» آما في جرائم التزوير بشكل ols‏ 
فلقد عرف الضرر على أنه UME! US)‏ أو احتمال للإخلال مصلحة يحميها القانون). 

وبالرجوع SLL Ya‏ )260( من قانون العقوبات GOS!‏ نجد أن الشرع قد 
تطلب توافر هذا الركن بقيام de yo‏ التزوير بصريح نص اطادة المذكورة عندما قالت (... 
نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي). 

وينبني على ذلك أنه إذا تخلف ركن الضرر انتفت جرهة التزوير ولو توافرت سائر 
الأركان الأخرى لها. 

وبا مقابل نلحظ أن المشرع 6 يشترط وقوع الضرر فعلا بل اكتفى باحتمال وقوعه. 
فالنص واضح من حيث عدم اشتراط وقوع الضرر بالفعلء واكتفائه 
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باحتمال وقوعه وهنا پتضح لنا آهمية الفصل بين جرهة التزویر في الحررات 
كجرهة قائمة بذاتها dg jog‏ استعمال المحرر ازور حیث لا پشترط التلازم بين 
الاستعمال والتزویر للقول بقیام الجرهة. 

وما پلاحظ آیضا على النص الذکور أن المشرع م يشترط حجما معینا للضرر فأقل 
الأضرار جسامة تنهض به جرهة التزویر, والضرر یکون على صور وآنواع متعددة وهي 
تتساوی في القانون OSS‏ من آرکان الجرهة» فلا فرق بين ضرر مادي أو معنويء أو ضرر 
حال أو محتملء وان كان نص المادة )260( من قانون العقوبات الأردني قد آشار صراحة 
إلى الضرر المادي وال معنوي والاجتماعي فقط. 


2 


ا مبحث الثاني 
صور تزوير البطاقات الائتمانية 
نظرا للتطور الذي حصل في حقل النقود والذي تم إيضاحه بشكل عام سابقا إلى 
أن وصل هذا التطور إلى بطاقات الائتمان وعليه صاحب تنامي الدفع ببطاقات الائتمان 
ظهور نمط جديد من الجريمة ونسل جديد من المجرمين وصاحب انتشارها الواسع 
مجموعة من التحولات على جرائم التزييف والتزوير سواء في الأساليب والطرق أو في 
المحتوى والمضمون وهذه التحولات هي : 
1. من الجرائم الورقية إلى الجرائم البلاستيكية: بفعل الزيادة في استخدام بطاقات 
الائتمان فان العام يتحول من الجرائم التي يستخدم فيها الورق كوسيط وأداء 
للجريمة إلى الجرائم البلاستيكية. 
2 من المكونات المادية المكونات المعلوماتية: إن المكونات المادية لبطاقات 
الائتمان هي في الحقيقة مكونات معلوماتية أيضا مثل الشریط المغنط 
والحروف المقروءة بصريا وغيرها من علامات الضمان. 


3. من التزویر امحاي إلى التزوير عالي التأثير: إن تقليد بطاقات الائتمان هثل 
تهديدا مباشرا وفوريا وسريعا للاقتصاد bla)‏ والمحلي وحقوق الأفراد بغض 
النظر عن موقعهم في العام. 
وسوف نتطرق في هذا الجانب إلى جزأين حيث الجزء الأول يتناول التزوير الواقع 
على Bly‏ الائتمان بينما في الجزء الثاني سنتطرق إلى تزوير الإشعارات وال مستندات 
الخاصة ببطاقات الائتمان: 


0 بصلةء رياض فتح الله مرجع سابق» ص ص 86-82. 
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أولا: آسالیب تزویر بطاقات الاتتمان ": 


1. التزوير الكلي لبطاقات الائتمان: ويتم ذلك عن طريق عمل بطاقة بلاستيكية 
lL‏ تبدأ بتقليد الطباعة والنقوش والرسوم على بلاستيك. ثم تغليف 
البطاقة ولصق الهولوجرام ولصق الشريط ال ممغنط by pig‏ التوقيع ثم اصطناع 
الشريط الممغنط إما بالنسخ أو بالتشفيرء ثم عمل الطباعة البارزة عن طريق 
إنشائها بمعلومات جرى الحصول عليها بطريقة غير مشروعة. ثم تداول البطاقة 
واستخدامها في عمليات الشراء وإذا توفر للمزور الرقم السري المتوافق مع 
بطاقة ما فانه يمكن عمل بطاقة بلاستيكية خالية من أية بيانات ويوضع عليها 
شريط ممغنط بتشفير أو استنساخ بيانات صاحب البطاقة وعمل نسخ عديدة 
منهاء ثم يجري استخدام البطاقة للحصول على gel‏ من أجهزة الصراف الآلي. 

وهنالك صورة أخرى للتزوير الكلي عن طريق سرقة بطاقات كاملة التجهيز المادي 

من لشركات المنتجة أو من المصارف بواسطة شركاء بداخل الشركات أو الصارف ثم 
بيعها ثم تزويرها بالطريقة سابقة الذكر. 

ومن الظواهر الدالة على التزوير الكاي للبطاقة: 

1. اختلاف مواصفات شكل وحجم البيانات المطبوعة طباعة بارزة بالبطاقة 
المصطنعة عند مقارنتها بنظيرتها الصحيحة. 


() فوزيء ناجح محمدء مرجع سابق» ص ص 105-103/ الخليل» عماد Je‏ مرجع سابق. ص ص 50-46/ dla;‏ رياض فتح 
UI‏ مرجع «glu‏ ص ص 116-108/ بصلة» ریاض فتح الله. ورقة عمل بعنوان جرائم الاحتيال بالبطاقات الائتمانية 
وأساليب مکافحتهاء جامعة نايف للعلوم الأمنيةء2001م» ص ص 100-93 
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2 عدم دقة لصق الشریط المغنط وشریط التوقیع بظهر البطاقة حيث من 
ا ممكن نزعها بسهولة بواسطة اظفر الاصبع. 

3. الیل إلى إهمال طلاء الرؤوس البارزة للطباعة النافرة. 

4 خلو البطاقة ال لمصطنعة من التأمينات غير المرئية والسرية المميزة لنظيرتها 
الصحيحة. 

5. إمكانية عدم التطابق بين البيانات ال مشفرة على الشر_يط ال ممغنط وبين 
البيانات المقروءة بصريا والمطبوعة طباعة نافرة. 

6 إهمال العلامات الترابطية ا مميزة لاصدار البطاقة الصحيحة أو الفشل في 
تقليدها مواصفاتها المميزة. 

7 عند فحص البطاقة أحيانا وما عليها من نقوش وكتابات... الخ Bor‏ 
خلوها مما تتسم به نظيرتها الصحيحة من دقة ووضوح وانتظام وتنسية 
يشوبها التقطعات والتشوهات الطباعية. 

8 خلو البطاقة المصطنعة من الخواص المميزة للطباعة المجهرية نتيجة للنقص 
في الإمكانيات في YT‏ التصوير التجارية التي يستخدمها ال مزورون. 

2.التزوير الجزئي لبطاقات الائتمان: بستثمر ال مزورون الجسم الحقيقي للبطاقة 
وما عليها من هولو جرام ونقوش وطباعة وكتابة آمنة ثم يقوم بتزوير البطاقة 
عن طريق صهر ما عليها من أرقام بارزة لبطاقة مسروقة أو انتهت فترة 
صلاحيتها وإعادة قولبتها بأرقام حساب جرى سرقة المعلومات الخاصة بها 
بطريقة غير مشروعة» أو تقليد الشريط ا لممغنط عن طريق 
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محو ما عليه من بیانات وإعادة تشفیره ببیانات جديدة وصحيحة ومسروقة أو 
إجراء العملیتین معا أو الکشط ال مادي لشریط التوقیع ووضع آخر مصطنع 
مکانه أو المحو JV‏ أو الكيمياني لشریط التوقیع أو محو الصورة وطبع أو لصق 
آو حفر آخری مکانها. 
ومن صور التزویر الجزئ للبطاقة هو الحصول على بطاقة ائتمان صحيحة مسروقة 
أو انتهت فترة صلاحیتها ثم التخلص من البیانات المطبوعة طباعة بارزة عن طریق 
تسخینها في الماء لدرجة الغلیان وضغط الحروف البارزة حتی تختفي ثم عمل آرقام 
وبیانات جديدة مطبوعة del‏ بارزة بواسطة آلة طباعة» وتشفير البیانات اللازمة 
بواسطة جهاز تشفیر بعد gore‏ ما عليه من بیانات قدهد. 


ومن صور التزویر الجزئي آیضا هو الحصول على بطاقة ائتمان صحيحة مسروقة 
ثم has‏ ما علیها من شريط توقیع ولصق آخر مکانه والتوقیع عليه بتوقیع یستطیع 
المزيف کتابته بطلاقة أو الابقاء على الشریط ثم تقلید التوقیع الصحیح على البطاقة 
المسروقة عند إمضاء فواتیر الشراء... الخ. 
آما إذا كانت البطاقة السروقة مزودة بصورة العمیل قد يلجأ المزور إلى التخلص 
من الصورة أو تغطیتها ووضع صورة آخری مکانها Le]‏ بالحفر أو اللصق أو الاثنان معا. 
ومن المظاهر الدالة على التزویر الجزق للبطاقة: 
1 انهیار بعض مواضع من شريط التوقیع وإمكانية ظهور سطح البطاقة 
آسفل مواضع الانهیار نتيجة المحو الآلي. 
2 ظهور بقع قاتمة أو بنية أو مصفرة اللون بأرضية شریط التوقيع نتيجة 
للمحو الكيماوي. 
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3. إذا كان شريط Soul‏ قد تعرض للکشط Goll‏ ثم جری لصق شریط آخر 
في مکانه فان الشريط الصطنع یفتقر إلى الدقة والثبات وقد يظهر خدوش 
واتساخ يدل على ذلك كما قد بظهر آیضا سيلان للمادة اللاصقة في مواضع 
حول الشر یط الصطنع. 

4 وجود تسلخات أو تهتکات أو بقع مسودة في الواضع الحيطة بالکتابات 
النافرة أو عدم انتظام الرژوس البارزة للطباعة البارزة. 

5. الاختلاف في مواصفات التشکیل الطباعي لأرقام وحروف الطباعة البارزة 

6 عدم التصاق حواف الصورة اللجسمة ثلاثية الأبعاد. 

7 عدم التطابق بين البیانات المشفرة على الشر_يط الممغنط والبیانات 
ا مقروءة بصریا. 

ثانيا: تزوير الإشعارات واطستندات الخاصة ببطاقات الائتمان: 


1. تزوير الإشعارات: ويتمثل ذلك في عدة صور: 


0 


> 


۰ 


۰ تلاعب موظف البنك المصدر للبطاقة في بطاقة الائتمان وٍشعاراتها: OLS‏ 
يتفق مع ole‏ البطاقة على اخراج بطاقة سليمة ببیانات مزورة مع dale‏ 
بتزوير البیانات؛ وآن يتفق الموظف مع التاجر بتجاوز حد السحب في 
صرف قيمة ٍشعارات البیع من بطاقة مزورة أو منتهية الصلاحية؛ أو أن 
پتلاعب موظف البنك نفسه وذلك من خلال اختلاس مبالغ نقدية من 
البنك في حال تقدم حامل البطاقة للبطاقة من أجل 
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السحب أو الایداع فیقوم موظف البنك بتزویر قيمة المبلغ ويأخذ الفارق 
Oe ay‏ 

+ تواطؤ حامل البطاقة مع التاجر: ویتم ذلك من خلال قيام حامل البطاقة 
الفاتورة يحصل عليها التاجر ويحصل ذلك 2 الخالب عند استیفاء الرصید 


البنك مصدر البطاقة. 


* تزوير الإشعارات والفواتير الناتجة عن عملية البيع: وتحصل في الغالب 
مع كبار السن بمغافلة التاجر له بعد استعماله بطاقة الائتمان في شراء 
بعض السلع فيحصل على بصمته على إشعار خالي من البيانات ثم يقوم 
بتعبئته بالمبلغ الذي يريد أو قيام التاجر بتزوير مبالغ الإشعارات بإضافة 
مبالغ وهمية على الإشعارات. 

+ تلاعب التاجر في ماكينات البيع الالكترونية: كأن يقوم التاجر باستغلال 


الماكينة اليدوية في الحصول على أكثر من إشعار دون علم صاحب البطاقة 
بحيث يكون مطبوع عليها بيانات البطاقة ثم تقليد توقيع حامل البطاقة 
على تلك الإشعارات ليتم تحصيل قيمتها بعد ذلك من البنك أو أن يقوم 
بالتلاعب في تقديم الإشعارات بالتحصيل من البنك أكثر من مرة ويكون 
ذلك باستخدام الإشعار مرة والصورة مرة اخری او ان يقوم باستخدام 
بطاقة مسروقة أو منتهية الصلاحية عن طريق العبث 


() عبد الحکم. سامح محمد ا مرجع السابق» ص 57/ بصلةء رياض فتح AU‏ مرجع سابق. ص 92. 
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ماكينة البیع الالكترونية امسلمة إليه والقیام بعملية بیع وهمية وقيامه 
بتزویر توقیعات آصحاب البطاقات على الاشعارات الستخرجة من تلك 
البطاقات ویقوم بعد ذلك بتحصیل قيمة هذه العملیات من البنك مصدر 
البطاقة. 


2. إصدار بطاقات صحيحة مستندات مزورة: Cus‏ يقوم الحتالون في هذه 
الحالة إلى التقدم إلى أفرع بعض البنوك بمستندات إثبات شخصية مزورة 
للحصول على بطاقات ائتمان بأسماء منتحلة وعناوين وهمية. وتستخدم تلك 
البطاقات بعمليات سريعة ومتتالية وعادة ما يلجأ محترفو هذا النوع من 
الجرائم إلى استهداف أكثر من بنك لإصدار عدة بطاقات وبأسماء وبيانات 
البنوك في ABS‏ تزوير المستندات والوثائق”". 


() الدویکات. مهند والشبليء حسين» سلسلة الجرائم المالية وا لمستحدثة "الاحتيال الصرغي » عمان - الأردن» دار مجدلاوي 
للنشر والتوزیع الطبعة الأولى» 2008م» ص 77. 
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ا مبحث الثالث 
مفهوم > dg‏ الاحتيال (لغة وقانون) 
الحبلة لغة: 


قال الرازي في مختار الصحاح: "الحیل اسم من الاحتیال» وکذا الحیل والحول. JLB‏ 
لا حیل ولا قوة did‏ في حول وهو أحيل منه ککثر حيلة» وما dhol‏ لغة في ما ge)‏ 
ویقال ما له حيلةء ولا محالة: ولا احتيالء ولا محال معنى oly‏ 


وقال صاحب المصباح النیر: الحیلة: الحذق في تدبیر الأمورء وهو تقلیب الفکر 
حتی يهتدي إلى امقصود. وأصلها من الوا واحتال طلب bed‏ 
يتضح مما سبق أن الحبلة يراد بها في اللغة العربية عدة معان منها: 
1. تأقٍ بمعنى الاحتيال. 
2. تأ بمعنى الحذق وجودة النظر والقدرة على التصرف. 
3. ما يتوصل به إلى حالة ما في خفية. 


4. تباع الطرق الخفية التي يتواصل بها إلى حصول القصود. 


() الرازي محمد أبو بكر مختار الصحاح. المكتبة dy pas)‏ بيروت» 1418ه ص86. 
)2( القري» احمد محمد الصباح اطن الکتبة العصر ی 9 21418 ص84. 
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الحبلة قانونا: 

جاء لدی شراح قانون العقوبات تعریفات عديدة لجرهة الاحتیال هکن ایراد 
البعض منها. فقد عرفها البعض بأنها: "الاستیلاء على مال منقول مملوك pel‏ بخداع 
الجني عليه وحمله على تسلیمه"". 

وعرفها البعض الاخر بأنها: "الاستيلاء على الحيازة الكاملة طال الغبر بوسيلة يشوبها 
الخداع تُسفر عن تسلیم ذلك امال" 

كما عُرّفت آیضا بأنها: "الاستيلاء على شيء مملوك للغير بنيّة التملك. وذلك 
بواسطة وسائل الاحتيال التي يذكرها القانون"* 

والذي يُلاحظ على هذه التعريفات أنها محل نظر. حيث آنها م توفق في إيراد 
التعريف الجامع المانع لهذه الجريمة بالشكل القانوني المطلوب. 

فالتعريف الأول جاء مطلقا للخداع دون تحديد صور أو وسائل للخداع. 

آما التعريف الثاني فإنه فم يوضح صفة JUL‏ محل الجرهة» حيث أن ال مال قد يكون 
منقولا وقد يكون عقاراء والجريمة التي نحن بصددها تقع على المنقول. 


آما التعريف الثالث فإنه قد أغفل التسليم الواقع من المجني عليه للمال إلى 
الجانى. 


)1( حسني» محمود نجیب مرجع سابق» ص 990. 
)2( المرصفاوي. حسن Golo‏ قانون العقوبات الخاص» منشأة العارف» الإسكندرية, 1978 ص 379 
)3( کامل» مصطفیء شرح قانون العقوبات (القسم الخاص). مطبعة ال معارف. بغداد. 1940 ص 199. 
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كما نص الشرع الأردني على dg yo‏ الاحتیال باطادة )417( المعدلة باطادة )15( من 
القانون المعدل لقانون العقوبات رقم )9( لسنة 91988 والذي نص على" : 
1. کل من حمل الغبر على تسلیمه مالا منقولا أو غير Ug Bio‏ أو لسنادا تتضمن 

تعهدا أو إبراء فاستولی علیها احتیالا. 

أ. باستعمال طرق احتيالية من Wild‏ إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب 
أو حادث أو آمر لا حقيقة له أو أحداث لأمل عند المجني عليه بحصول 
ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود 
سند دين غر صحيح أو سند مخالصة مزور أو 

ب. بالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة A pa‏ 
به» أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة عوقب بالحبس من ثلاثة 
آشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة دينار إلى مائتي دينار. 

2 يحكم Ade‏ العقوبة المقضي بها IS!‏ ارتكب الجرم في إحدى الحالتين التاليتين: 

أ. إذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون إصدار الأسهم أو السندات أو أية 
أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو بمشروع أو بمؤسسة تجارية أو صناعية. 

ب. إذا ارتكب الفعل بحجة تامين وظيفة أو عمل في إدارة عامة. 


)1( العانيء عادل عبد إبراهيم» جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات. مكتبة دار الثقافة للنشر- والتوزیع. عمان, 
الأردن» 1997م» ط 2 ص ص 141-140. 
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3. يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتکاب أي من الجنح النصوص علیها في 
هذه المادة." 
وأخيرا نرى الأخذ بتعريف للاحتيال مفاده: (كل فعل يباشره الجاني بنفسه أو عن 
طريق ope‏ يتوصل من خلاله إلى الاستيلاء على مال منقول مملوك للغيرء بخداع المجني 
عليه وحمله على تسليمه عن طريق استعمال الجاني لوسائل خداعية نص عليها 
القانون). 
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آرکان جرهة الاحتیال 


أن القوانین الوضعية في الواقع م تتناول جريمة الاحتیال ببطاقات الائتمان 
بالتجریم والعقاب بشکل ole‏ وإنما ورد فیها تجریم الاحتیال بشکل عام في قانون 
العقوبات ولتکییف الأفعال الاجرامية النصبة على الأعمال الخاصة ببطاقات الائتمان 
Wil‏ احتیال أو سرقة أو إساءة ائتمان پلزم تحدید آرکان هذه الجرهة» وذلك من خلال 
ما يلي: 

أولا: الركن المادي لجرهة الاحتيال: 


يتكون الركن المادي في جرهة الاحتيال من ثلاثة polis‏ هي:سلوك يرتكبه الفاعل 
باستعماله وسيلة من وسائل الخداع يؤثر بها على المجني علیه ونتيجة لهذا السلوك 
تتمثل في تسليم ا مال من المجني عليه إلى الجاني» ثم علاقة سببية بين فعل الخداع 
والنتيجة المح gas‏ 

1. أفعال الاحتيال: 


يُقصد بها الوسائل الخداعية التي ترتكب بإحداها جرهة الاحتیال» وقد تباين 
موق" لس ات الفا بيه هن معدي هلاه وماهية الويتائل الق امه كان تعض هده 
القوانين» لم تحدد وسيلة الخداع. فأشارت فقط إلى إيقاع الجاني في الغلط. كما هو الحال 
في القانون البولوني (امادة 264( 


() نمورء محمد سعید. الجرائم الواقعة على الأموال» شرح قانون العقوبات. القسم الخاصء الجزء الثانيء الطبعة الأولى» 
الدار العلمية للنشر والتوزیع» عمان. 2002م, ص 234. 

)2( الحبوش» طاهر جليلء جرائم الاحتيال» الأساليب والوقاية وا مكافحة. مركز الدراسات والبحوث. آكادهية نايف للعلوم 
الأمنية الرياض» 2001 ص27. 
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وم توضح قوانین آخری بالتفصیل وسائل الخداع التي یقوم بها الرکن المادي في 
هذه الجرهة وإنما اکتفت بالنص على وسيلة biol‏ هي استعمال طرق احتيالية» وهو 
الاتجاه الذي أخذ به قانون العقوبات اليمني SLL!)‏ 196( وقانون العقوبات Slo BI)‏ 
(الادة 288( وقانون العقوبات السوفيتي (سابقا) الادة (147). وهناك تشریعات 
حددت وسائل الخداع بوسیلتین, من آمثلتها: قانون العقوبات السوداني الذي حددها 
بالخداع (في المادة 457( وانتحال الشخصية )3 اممادة 458( وقانون العقوبات 
التشیکوسلوفاي الذي حددهما بتضلیل شخص آخس واستغلال Uns‏ شخص آخر (في 
المادة 250( وقانون العقوبات الفرنسي الذي حددهما باستعمال اسم غير صحیح 
آوصفة غير صحيحة» واستعمال طرق احتيال (المادة 405). وسار على هذا الاتجاه 
القانون وذلك بعد إضافة عبارة (آو استغل سذاجة شخص آوثقته بأي طريقة آخری). 


(405) المادة‎ Lads قانون العقوبات المصري فقد آخذ بالوسائل التي نصت‎ Li 
عقوبات فرنسيء وأضاف إليه الاحتیال بطریق التصرف في مال منقول أو عقار (المادة‎ 
عقوبات).‎ 6 


655 قوانین العقوبات في کل من سوریا (المادة 614 عقوبات)" ولبنان (المادة‎ Ll 
عقوبات) فان نصوصهما المتعلقة بتحدید وسائل الخداع تتطابق, ولکن الاتجاهات‎ 
GLU) الفقهية اختلفت في تحديد عددهاء وکان ذلك عند التعرض لقانون العقوبات‎ 
قانون العقوبات اللبناني حددها بخمسة وسائل منصوص‎ Ob فیذهب اتجاه إلى القول‎ 
: علیها في المادة )655( وهي‎ 


1 


)( الحبوش» طاهر «dds‏ مرجع سابق» ص ص 28-27 
)2( حسني» محمد نجیب جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني دار اللهضة. بیروت» 1984 ص 225 
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1.استعمال الدسائس. 

2. تلفيق أكذوبة آیدها شخص ثالث ولد عن خسن نيّة. 

3. تلفيق أكذوبة أيدها المحتال بظرف مهد له أو ظرف استفاد منه. 

4.تصرف المحتال بأموال منقولة أو غير منقولة» وهو يعلم أن ليس له صفة 

التصرف فيها. 

د.استعمال اسم مستعار أوصفة غير صحيحة. 

أما قانون العقوبات الأردني فقد حدد وسائل الخداع بالطرق الاحتيالية» والتصرف 
دون حق في مال مملوك للغيرء واتخاذ اسم كاذب أوصفة غير صحيحة في المادة )417( 
من قانون العقوبات الأردني سابقة الذكر. 

2. النتيجة: 

وهو النتيجة الإجرامية المترتبة على آفعال الاحتيال المتمثلة في حمل الغير على 
تسليم الجاني مالا منقولاء أو غير منقولء أو إسنادا تتضمن تعهدا أو إبراء فاستولى 
عليها احتيالا. 

ويُقصد بتسليم المال: "التسليم الصادر عن المجني عليه إلى المحتال نتيجة الغلط 
الذي وقع فيه المجني عليه بسبب ما استخدم نحوه من أساليب احتيالية". ويتم 
مواجهته من ضروب الخداع» ولكن هذا العيب ق الإرادة لا يحول دون وجودها. 


ويتعين النظر إلى تسليم امال على أنه عمل قانوني عن one‏ الجوهري إرادة المجني عليه 
ا معيبة بالخداع» ولي ست المناولة المادية سوى المظهر المادي لهذا الفعل. 


2 = 


ويجب في جرهة الاحتيال» أن یکون تسلیم المال للجانی» تسلیما ناقلا للحيازة 
الكاملة أو الناقصة, آما إذا كان المقصود من التسلیم مجرد تمكين اليد العارضة» فان 
فعل الجاني يُعتبر سرقة. وذلك إذا ما استولى على ال مال الذي تسلمه على سبیل اليد 
00 
العارضة . 


وقد صرح المشرع بذلك في المادة )417( عقوبات بقوله "كل من حمل الغير على 
تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو إسنادا تتضمن تعهدا أو إبراء فاستولى عليها 
احتيالا". 

كما أن المشرع God!‏ لم يشترط في المادة )417( عقوبات حصول الضرر في جريمة 
الاحتيال» معني لا يستلزم حدوث نقص في dod‏ المجني علية AU‏ فقيام الجريمة لا 
يؤثر في ما يقع من أفعال تالية من المجني عليه كإعادته للمال الذي تسلمه وكذلك لا 
يؤثر في توافر الجريمة ما يقع من ال مجني عليه كما لو أسقط حقه الشخصي- أو كان 
الضرر الذي أصابه ضئيلا على أن هذه الأمور قد تكون سببا في تخفيف العقوبة موجب 
المادة (417) Ocal gfe‏ 

3. العلاقة السسبية: 


يُقصد بالعلاقة السببية تلك الصلة أو الرابطة المادية بين السلوك الإجرامي GLa‏ 
وبين النتيجة التي تحققت. وتقوم هذه العلاقة بين الفعل والنتيجة من خلال الغلط 
الذي يقع فيه المجني عليه بناء على ما استعمل نحوه من تدليس وخداع gol‏ إلى التأثير 
على إرادته» وتوجيهها نحو تسليم ا مال للجاني. 


() سرورء أحمد فتحيء الوسيط في قانون العقوبات» القسم الخاص, دار النهضة العربية» القاهرة, 1985م. ص ص 920- 
921 

)2( توفیق عبد الرحمن ونجم محمد صبحي, شرح القسم الخاص في قانون العقوبات الأردنيء الجزء الأول مطبعة التوفیق, 
«ahs‏ 1983 ص ص 262-261. 
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ومعنی السببية هي أن ال مجني عليه قد انخدع باحتیال الجاني وسلم ماله نتيجة 
لذلك أي أن تسلیم المال يرضى ا مجني عليه كان نتيجة الغلط الذي وقع فيه وآنه ما 
كان يسلم المال لو علم بحقيقة الأمر'". 

ولكي تقوم العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة» ينبغي توافر الشروط التالية”: 


1. أن يقوم الجاني بإتيان أحد الأفعال الاحتيالية التي تقوم على الكذب ال مدعم 
مظاهر خارجية لتُضفي عليها بعض dado)‏ أو يقدم على اتخاذ اسم 
كاذب أوصفة غير douse‏ أو یتصرف في مال دون أن يكون له الحق في 
ذلك. 

2. أن يترتب على استعمال الجاني لإحدى الوسائل الاحتيالية وقوع المجني عليه 
في الغلط Glad‏ مزاعم الجاني ويقتنع بصحتهاء فيقع في الغلط ويقوم 
بتسليم ماله إليه. 

3. أن يكون تسليم JU!‏ لاحقا على استعمال أساليب الاحتيال: 
وهذا يعني وجوب أن تكون الأساليب الاحتيالية سابقة على تسليم المال 
حتى تمكن القول بتوافر علاقة السببية بينهما. 

ثانيا: المال موضوع الاحتيال 

تنص بعض القوانين على أن جرهة الاحتيال تقع على عقار أو على منقول» كما هو 
الحال في قانون العقوبات الأردني (المادة 417( حيث حددت ال مال موضوع الاحتيال 
بأنه كل مال منقول أو غير منقول أو إسنادا تتضمن تعهدا أو 


() العانيء عادل عبد إبراهيم» جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات» مكتبة دار الثقافة للنشر- والتوزیع» عمان, 
الأردنء 7م ط 2 ص 177 
)2( 96 محمد سعید. مرجع سابق» ص ص 273 - 275. 
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إبراء. وهذا خلافا Lb‏ يجري عليه في بعض القوانين الأخرى ك قانون العقوبات 
المصريء إذ لا تقع جرهة الاحتیال إلا على منقول استنادا إلى (المادة 336( 


bids‏ في JU!‏ موضوع الاحتيال ثلاثة شروط: 


1. أن يكون مملوكا للغير: Le‏ أن جرهة الاحتيال من جرائم الاعتداء على المال 
فذلك يقتضي بأن المال الذي يحصل عليه الجاني مملوكا للغير وهذا ما نص 
عليه المشرع في المادة )417( فلا بعد مرتكبا لجريمة الاحتیال من یحتال 
على الغير لاسترداد ماله. 

2. أن يكون الاعتداء واقعا على شىء له صفة المال: كالصكوكء والحررات IS‏ 
القيمة المالية. أما إذا اتجه الفاعل بخداعه إلى الاستيلاء على شيء ليست له 
صفة lb)‏ فان جرهة الاحتيال لا يُتصور وقوعهاء کمن يحتال على امرأة, 
ويخدعها ليحم لها على الزواج dir‏ طالما أن رغبته بالزواج Laie‏ كانت 


جدية. 
3. أن يكون SU!‏ محل الجرهة شيئا ذا قيمة. سواء أكانت مادية أو معنوية. 


ثالثا: الركن المعنوي dg sod‏ الاحتيال 


جرهة الاحتيال من الجرائم القصدية أو العمدية التي لا تقوم إلا بتوافر القصد 
الجرمي. حيث تتجه إرادة الجاني إلى الاستيلاء على مال الغير بهدف تملكه. وذلك 
باستعمال أسلوب من أساليب الخداع يوجهه إلى الجني عليه لكي يوقعه في الغلط 


)1( عون محمد سعید» مرجع سابق» ص ص 278 - 279. 
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ویحمله على تسلیم ULI‏ ولقیام هذه الجريمة لا بد من توافر قصد خاص إلى 
جانب القصد العام. 


1. القصد العام في جرهة الاحتیال: 


يتمثل القصد العام في انصراف إرادة الجاني إلى تحقيق وقائع الجريمة مع علمه 
بكافة عناصرهاء وأركانها. وهذا يقتضي- أن يتوافر لدى الجاني عنصران هما: العلم 
والإرادة. والعلم بالاحتيال معناه أن GL‏ الجاني أفعال الخداع والزاعم الكاذبة وهو 
يعرف أنها لا أساس لها من الصحة. 

وينبغي لتوافر القصد الجرمي أن يكون الجاني عاما بأنه يقوم بفعل احتیال» وعالما 
كذلك بأن المال الذي يهدف إلى الحصول عليه هو مال مملوك لغيره. 

وبطبيعة الحال. فإن القصد العام في جرهة الاحتيال لا يتوافر إلا إذا اتجهت إرادة 
الجاني إلى ارتكاب أفعال الخداع وإلى تحقيق نتيجة هذه الأفعال طابما كانت هذه 
الارادة مميزة. ومدركة, ومختارة". 

2. القصد الخاص في جرهة الاحتيال: 

يلزم في جرهة الاحتيال أن يتوافر بالاضافة إلى القصد el all‏ قصد خاص, أي نيّة 
إجرامية محددق هي 45 تملك ال مال الذي تسلمه الجاني من المجني عليه. أي نيته في أن 
يُباشر على JU!‏ سلطة امالك والاستئثار به» وبآن يهدف إلى حرمان المالك الحقيقي لهذا 
LL!‏ من أي سلطة عليه بصورة نهائية. وعلى ذلك فإن القصد الخاص لا يُعد متوافراء ولا 
تقوم جرهة الاحتيالء إذا كانت نيّة الجاني هي الاطلاع على JULI‏ أو الانتفاع به ثم رده 
ثانية إلى صاحبه. كما لا يتوافر القصد 


)1( 96 محمد سعید. مرجع سابق» ص 282. 


-81- 


الخاص إذا كان الاستيلاء على امال بقصد الدعابة أو ال مزاح مع ثبوت انتفاء نة 
wlll‏ لأن الفاعل في هذه الحالة م تنصرف نيته إلى الاعتداء على ملكية الغير SU‏ 
وإنه م يكن ينوي تملك هذا JULI‏ أو حرمان مالكه die‏ 


)1( مور محمد سعید. مرجع سابق» 283. 
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ا لمبحث الرابع 
صور الاحتيال باستخدام البطاقات الائتمانية 
إن جرائم الاحتيال في البطاقات الائتمانية تتخذ bus‏ صور ومن أهمها: 
جرائم الاحتيال باستخدام البطاقات الائتمانية من قبل الحامل الشرعي لها أو من 
قبل الغير وسوف GE‏ بذلك بشيء من التفصيل: 
أولا: جرائم الاحتيال باستخدام البطاقات الائتمانية من قبل الحامل الشرعي: 
ومن الصور الدالة على ذلك الاستخدام التعسفي للبطاقة سواء تجاوز الحامل لرصيده 
بالسحب أو استخدامه لبطاقة ملغاة أو الاحتيال من خلال شبكة الانترنت: 


1) تجاوز الحامل الشرعي للبطاقة لرصیده بالسحب: قد یقوم الحامل الشرعي 
للبطاقة بسحب مبالغ تتجاوز الرصيد ال موجود بالفعل في حسابه مخالفا شروط 
العقد ابرم مع البنك مصدر البطاقة الذي يكون أحد شروطه عدم تجاوز 
الرصيد الفعلي للعميل. 

2( تجاوز الحامل الشرعي للبطاقة لرصيده بالوفاء: يقوم الحامل بالحصول على ما 
يحتاجه من مشتريات أو خدمات إلى التجار ويسدد من ما حصل عليه 
باستخدام بطاقته الائتمانية على اعتبار أن سداد الثمن أجل بأن يقوم التاجر 
بتحصيل قيمة المشتريات التي حصل عليها الحامل عن طريق الخصم من 
حساب الحامل لدى البنك مصدر البطاقة ونظرا لأن علاقة التاجر بالبنك في 
الغالب لا تسمح للتاجر بالحصول على الثمن إلا بعد تحصيل البنك القيمة من 
حساب العمیل. وقد يكون العميل سيئ النية فيستغل بطاقته الائتمانية في 
شراء سلع أو الحصول على خدمة من التاجر دون أن يكون بإمكانه ولا في نيته 
سداد القيمة. 


- 83 - 


3( استخدام الحامل الشرعي لبطاقة ملغاة أو منتهية الصلاحية في الوفاء أو في 
سحب النقود: آحیانا پستعمل الحامل الشرعي البطاقة الائتمانية الممغنطة في 
الوفاء بثمن سلعة أو خدمة یحصل علیها من الغير رغم سبق إلغائها من قبل 
البنك المصدر لها الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى التزام البنك في مواجهة البائع 
أو مؤدي الخدمة بالوفاء بهذه البالغ طاما أن البائع أو مؤدي الخدمة لا يعلم 
أن البطاقة ملغاق» وهنالك صورتین لاستعمال البطاقة الملغاة على هذا النحو في 
الوفاء بمعرفة الحامل": 

آ. Ue‏ امتناع الحامل عن رد البطاقة بعد طلبها من البنك المصدر لها فالعمیل 
تسلم البطاقة بناء على عقد مبرم بينه وبين البنك مصدر البطاقة والذي 
موجبه يظل البنك محتفظا بملكية البطاقة والعميل يلتزم بردها عند 
طلب البنك ذلك أي أن العلاقة بين العميل والبنك تعاقدية وهذا العقد 
كما سبق القول من عقود الأمانة وبناء على ذلك فإن امتناع حامل البطاقة 
عن Lary‏ رغم dale‏ برغبة البنك في استردادها يشكل > dg‏ خيانة الأمانة 

ب. استعمالها في الوفاء للتجار فاستخدام البطاقة الملغاة في الوفاء للتجار كأن 
يقوم حامل البطاقة بشراء بضاعة في البطاقة وهي ملغاة. 

4) الاحتيال باستخدام بطاقة الائتمان من قبل الحامل الشرعي لها عن طريق 
شبكة الانترنت: ويحصل هذا الاحتيال عندما تقوم الشركات والمحلات التجارية 

بالعرض المتكرر للسلع والخدمات التي تقدمها للبيع عبر شبكة 


() الشوء محمد ساميء ثروة المعلومات وانعكاسها على قانون العقوبات. الهيئة المصرية العامة للكتاب» 2003م. ص 16. 
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الانترنت واتاحة شرائها باستخدام بطاقات الائتمان فیقوم المحتال بالدخول 
بالكيفية المتاحة على موقع عرض السلع والخدمات فیظهر على الشاشة بیانات 
بطاقة الائتمان الخاصة بالمشتري وعنوانه ثم تقوم الشركة بعد ذلك بخصم قيمة 
السلعة وارسالها إلى عنوان المشتري الذي تم کتابته ولکن قد يتم الشراء باستخدام 
بطاقة قد یکون رصیدها في البنك لا يكفي لتخطية مبلخ الشراء أو قيامه باستخدام 
بطاقته الائتمانية بعد الغائها أو انتهاتها مما يؤدي إلى إلزام البنك بالوفاء بهذا 
ا مبلغ للتجار وهنا يقع الاحتيال. 


ثانيا: جرائم الاحتيال باستخدام البطاقات الائتمانية من قبل الغير: 


إن المقصود بذلك هو قيام أحد الأشخاص بسرقة البطاقة من حاملها الشرعي أو 
العثور عليها عند فقدانها ورفض هذا الشخص ردها إلى حاملها الشرعي وياخذ هذا 
النوع عدة صور: 

1 الاستخدام غير المشروع لبطاقة مفقودة أو مسروقة بواسطة الغير في سحب 
النقود: إذا قام الغير باستعمال بطاقة مفقودة أو مسروقة في الوفاء فيصدق 
على فعله وصف الطرق الاحتيالية الكافية بقيام جريمة الاحتيال حيث جرى 
بهذه الحالة تسليم السلعة بواسطة التاجر لغير حامل البطاقة وهنا تكتمل 
أركان جرهة الاحتيال و إذا لمم يتم تسليم المال من التاجر لغير حامل البطاقة 
المسروقة أو المفقودة فان ذلك يعد شروع في جريمة احتیال» أما إذا قام الغير 
بالتوقيع على ورقة البيع مستعملا اسم الحامل الشرعي للبطاقة أو توقيعه أو 
أحد البيانات المتعلقة به فان ذلك يُعد ارتكاب تزويرا. 

2( الاحتيال باستخدام البطاقات الائتمانية من قبل الغير عن طريق شبكة 
الانترنت: في ظل التطور الهائل باستخدام عمليات التجارة الالكترونية وفي 
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Ub‏ انتشار العملیات الصرفية الالكترونية وانتشار البنوك التخيلية (وهي 
البنوك التي لا تتقاضی أية مصروفات إدارية مقابل فتح الحسابات وتعمل على 
مدار )24( dele‏ وطوال آیام الأسبوع وتتيح الفرصة لمن پرغب في الاستفادة من 
الخدمات الالكترونية في كافة مجالات التجارة الالکترونية والتي بدأت نشاطها 
الفعلي منذ عام 1997م بکل من کندا والولایات التحدة وهولندا (foils‏ 
ظهر هنالك انتشار لظاهرة الاحتیال عبر شبكة الانترنت باستخدام البطاقات 
الائتمانية سواء كان ذلك بالتقلید والتزویر لهذه البطاقات أو من خلال اعتراض 
الرسائل البريدية والتي یقوم بها امخترقون بکسر أو فتح صنادیق البرید بحثا 
عن رسائل تتضمن معلومات البطاقة والتي GE‏ في العادة عندما تتم الموافقة 
على طلب شراء سلعة أو فاتورة مدفوعة؛ فیتعامل معها الحتالون وكأنهم 
آصحابها ویقوم الحتالون آیضا بالاحتیال عن طريق الواقع الكاذبة وسرقة 
هویات الشرکات محاكاتها من ناحية التصمیم والخصائص إلى الدرجة التي 
یقتنع بها الضحية بادخال معلوماته الشخصية فیها ورقم بطافته الائتمانية وقي 
الغالب يتخذ هؤلاء ایلحتالون من مواقعهم صفة آنها تابعة للموقع الأم. 
ومن صور الاحتیال والتلاعب في بطاقات الائتمان الأخری: 


الاحتیال عن طریق آلات الصراف الآلي: آدی التقدم التقني عن إمكانية القیام 
ببعض العملیات املصرفية WT‏ عن طريق آلات الصراف الآلي» حيث تقوم تلك الآلة 
ببعض أعمال الصرافء كالرد على الاستفسار عن رصيد حساب العمیل, أو إجابته لطلبه, 
أو السحب النقدي من حسابه, والتحويل من حساب SV‏ أو الإيداع 


0 عبد الحکم. سامح محمد. مرجع سابق» ص 92. 
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به» ويتم كل ذلك باستخدام بطاقة هنحها البنك للعمیل للاستفادة من هذه 
الخدمات آلياء ويُسلم البنك إلى العمیل مع البطاقة مغلف آعد بمعرفة الشركة ا مصنعة 
للبطاقة يتضمن الرقم السري الذي يدخله العميل إلى الآلة. وعلى الرغم من أن المراحل 
التي تتم بها عملية صرف النقود من تلك الآلة تكشف عن التطور التقني الكبير الذي 
وصلت إليه هذه الصناعة. إلا أن الوقائع تدل على أن البعض من العملاء أو موظفي 
البنك نفسه قد استخدم تلك الآلة كوسيلة للاحتيال على البنوك. فالاحتيال بواسطة آلة 
الصراف قد يقع من موظف البنك نفسه عند القيام بعملية تغذية الآلة بالنقود وهو 
أمين صندوق الفرع الكائنة به. والذي لديه نسخة من مفتاح الآلة. فقد يودع نقودا 
ناقصة تخالف ما هو مدون في الستندات والسجلات فينشأ العجزء وهذا yal‏ متوقع إذا 
أهمل المسئول الذي يحتفظ بالمفتاح الثاني للآلة وم يراقب عملية سحب النقود من 
خزانة فرع البنك وعملية فتح الآلة وإيداع النقود بها وإغلاقها. وقد يستغل بعض 
موظفي البنوك وجود بطاقات الصراف الآلي في أيديهم فيقوموا بالسحب من حسابات 
العملاءء بعد معرفة أرقامهم السرية. 
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Set)‏ الخامين 
عقوبة جرهة التزوير والاحتيال ببطاقات الائتمان 


لقد ورد في العديد من التشريعات العالمية والعربية نصوصا خاصة تُجرم التعامل 
الخاطئ ببطاقات الائتمان ففي الولايات المتحدة وردت نصوص في قانون العقوبات 
الفدرالي تُجرم كافة الأفعال المصاحبة لبطاقات الدفع الالكتروني تشمل الاستخدام غير 
المصرح به وسرقة البطاقات واستخدامها وغيرها من صور التزوير والاحتيال ببطاقات 
الائتمان طور المشرع الأمريي ذلك عبر مراحل زمنية ففي عام 2005م أصدر قانون 
مواجهة التصدي الاحتيالي والتي تُعاقب مرتكب عمليات اختلاس وسرقة بيانات وأرقام 
بطاقات الهوية والحسابات البنكية بالحبس طدة )5( سنوات. 


وفي سويسرا جرم قانون العقوبات السويسري منذ عام 1995م العديد من الأفعال 
ا لمصاحبة لنشاط بطاقات الدفع الالكتروني. 

وی ايطاليا وردت مواد في نصوص القانون رقم )72( لسنة 1992م معاقبة كل من 
يُسيء استخدام بطاقات الائتمان أو بطاقة مدنية أو ما يشابهها من وسائل السداد إذا 
ما استخدمها بغرض سلب الأموال رغم أنه ليس مالكها الشرعي أو قام باستعمالها في 
السداد النقدي أو سداد قيمة بضائع أو خدمة..الخ حيث يُعاقب بالحبس من عام إلى 
)5( أعوام أو الغرامة التي تتراوح من (600.000) و(3.000.000) ليرة ايطالية وقد 
عدلت هذه القيمة إلى اليورو وتنطبق آحکام هذه المادة على کل من زيف جزتیا أو 
كليا بطاقة ائتمان أو بطاقة مدنية أو ما شابهها. 

وقي فرنسا نص المشرع على حماية جنائية خاصة لبطاقات الدفع الالكتروني في 
القانون رقم (1382) الصادر سنة 1991م بإضافة فقرتين إلى المادة (67) من 
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قانون العقوبات الفرنسي والتي نصت على معاقبة كل من زيف أو عدل إحدى 
بطاقات السداد وكل من استخدم أو حاول استخدام بطاقة سداد آو بطاقة مدنية آو ما 
شابهها تم تزييفها أو تعديلها في علمه بذلك وكذلك كل من اتفق على استلام 
مستحقات عن طريق بطاقة سداد تم تزييفها أو تعديلها مع dole‏ بذلك يُعاقب 
بالحبس من سنة إلى (5) سنوات وبغرامة من )20.000( إلى )200.000( فرنكء Loi‏ 
الفقرة الثانية فقد نصت على أن يتعين في الجرائم السابقة مصادرة البطاقات أو الأدوات 
المعدنية أو المستخدمة في التزييف والتقليد إلا إذا استخدمت بدون علم مالكها. 

أما على مستوى الدول العربية ففي سلطنة عمان تضمن التشريع العقابي النظامي 
النص على عقوبات لغالبية الأفعال غير الشروعة في مجال استخدام الحاسب JS!‏ 
وبطاقة الدفع الالكتروني في slob!‏ )275( و(276) من قانون العقوبات المعدل بالمرسوم 
الصادر عام 2001م والخاص بجرائم الحاسب JY‏ وبطاقات الائتمان. 


وفي قطر تضمن التشریع العقابي النص على عقوبات رادعة لبطاقات الائتمان 
وجرائم الحاسب الآلي في المواد )370( إلى )380( من قانون العقوبات المعدل بالقانون 
رقم )11( لسنة 2004م بتجريم العديد من الأفعال غير الشروعة لاستخدام الحاسب 
JVI‏ وبطاقات الدفع الالكتروني. 

Lil‏ في مصر ودبي والمغرب وغبرها من الدول العربية لا یوجد نصوص صریح تجرم 
الأفعال غير ا مشروعة في مجال بطاقة بطاقات الائتمان وإنما قاموا 
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بتطبیق slob)‏ المتعلقة بالسرقة والتزویر والاحتیال وخيانة الأمانة على الأفعال غير 
الشروعة التعلقة بذلك ". 

WS‏ م يتم تناول آنون العقوبات الأردني رقم )16( dud‏ 1960م وتعدیلاته 
جرهة التزویر والاحتیال ببطاقات الائتمان بالتجریم والعقاب بشکل pols‏ ولا ورد 
فیها تجریم التزویر والاحتیال والسرقة بشکل عام وحتی يتم تطبیق عقوبة التزویر 
الواردة في المواد من (261) إلى )272( من القانون Cus‏ نصت هذه الواد Je‏ : 

"ففي المادة (261) 


يعاقب بعقوبة مرتکب التزویر نفسها من استعمل ازور وهو عام بآمره إلا إذا 
نص القانون على عقوبة dole‏ 
واطادة )262( 

1. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الوظف الذي 
يرتكب تزویرا ماديا في آثناء قيامه بالوظيفة إما باساءة استعمال إمضاء أو 
ختم أو بصمة إصبع أو Vino]‏ بتوقيعه إمضاء مزوراء وإما بصنع صك أو 
مخطوط وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة تغيير في مضمون صك أو 
مخطوط. 

2 لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي 
يعمل بها إلى أن يدعى تزويرها. 


)1( $398« ناجح محمد. مرجع سابق» ص ص 145-131. 
)2( الجريدة الرسمية قانون العقوبات الأردني رقم 6 لسنة 160م وتعدیلاته. العدد 1487 تاريخ ¢1960/10/1- 
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3. تطبق آحکام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافا WS‏ أو جزئیا. 
dolblg‏ )263( 
يعاقب بالعقوبة النصوص علیها في امادة السابقة: 

1. الموظف الذي ینظم سندا من اختصاصه فیحدث تشویشا في موضوعه أو 
ظروفه اما باساءته استعمال إمضاء على بياض أَؤتمن عليه» أو بتدوینه عقودا 
أو آقوالا غير التي صدرت عن التعاقدین أو التي آملوها. أو بإثباته وقائع 
كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها أو 
بتحريفه أية واقعة أخرى بإغفاله أمرا أو إيراده على وجه غير صحيح. 

2 الموظف الذي يكون في عهدته الفعلية سجل أو ضبط محفوظ بتفويض 
قانوني ويسمح عن dis ale‏ بإدخال قيد فيه يتعلق بمسألة جوهرية مع 
علمه بعدم صحة ذلك القيد. 


وامادة )264( 


ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق امواد السابقة کل من فوض إليه المصادقة 
على صحة سند أو إمضاء أو ختم. 


وامادة )265( 


يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويرا في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل 
ا مذكورة في الواد السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال في الحالات التي لا ينص 
فيها القانون على خلاف ذلك. 
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وامادة )266( 

1. من آقدم حال ممارسته وظيفة dole‏ أو خدمة dole‏ أو مهنة طبية أو صحية 
أو أية جهة آخری على اعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطات 
العامة أو من شأنها أن تجر لنفسه أو إلى ond‏ منفعة غير مشروعة أو تلحق 
الضرر بمصالح أحد wll‏ ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص 
الذکورین آنفا أو زور تلك المصدقة أو استعملهاء يعاقب بالحبس من شهر 
إلى سنة. 


2 وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد آعدت لكي تبرز أمام القضاء أو لتبرر الإعفاء 
من خدمة dole‏ فلا ينقص الحبس عن BYE‏ أشهر. 
3. وإذا ارتکب هذه الجرهة أحد الناس خلاف من ذكر فيما سبق فيعاقب 
بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر. 
واطادة )268( 
يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر كل من: 
1. استعمل شهادة حسن أخلاق صادرة لغيره بقصد الحصول على عمل. 
2 صدرت له شهادة حسن أخلاق وأعطاها أو باعها أو آعارها لشخص آخر کي 
واطادة (269) 
من تقدم إلى سلطة dole‏ بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بغية 
الاضرار بحقوق أحد الناس, عوقب بالحبس من شهر إلى سنة. 


- 92 - 


(270) dolblg 
تفرض العقوبة نفسها على کل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال ال مذكورة‎ 
آنفا هوية آحد الناس الكاذبة آمام السلطات العامة.‎ 
(271) dolblg 
262) من ارتکب التزویر في آوراق خاصة باحدی الوسائل الحددة في المادتين‎ 
و263) پعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.‎ 
(272) dolblg 
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة آقلها خمسون دینارا كل من:‎ 
محا تسطير شك أو آضاف إليه أو غير فیه أو.‎ 1 
تداول شكا مسطرا وهو عام بأن التسطير الذي عليه قد محي أو أضيف إليه‎ 2 
عقوبة الاحتيال فلم يتناول القانون الأردني جرهة الاحتيال ببطاقات الائتمان‎ Lil 
بالتجريم والعقاب بشكل خاص وإنما ورد فيها تجريم الاحتيال بشكل عام وحتى يتم‎ 


تطبيق عقوبة الاحتيال الواردة في المادة (417) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) 
لسنة 1960 وتعديلاته. والذي ينص على”": 


"1. كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو إسنادا تتضمن 
تعهدا أو إبراء فاستولى عليها احتيالا. 


() الجريدة الرسميةء قانون العقوبات الأردني رقم )16( لعام 1960 وتعدیلاته, العدد 1487ء العدد 1960/10/1. 
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أ. باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع 
كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه 
بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال أو 
الإيهام بوجود سند دين غر صحيح أو سند مخالصة مزور أو. 

ب. بالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة 
للتصرف bh‏ أو. 

ج. اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. 

د. عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة 
دينار إلى مائتي دينار. 

2 يحكم بمثلي العقوبة المقضي بها إذا ارتكب الجرم في إحدى الحالتين التاليتين: 


أ. IS)‏ كان مرتکب dg od)‏ ممن يتولون اصدار لاسهم أو السندات أو أية 
أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو بمشروع أو ممؤسسة تجارية آو 
صناعية. 

ب. إذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عمل في إدارة عامة. 

3. يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب أي من الجنح ال منصوص عليها في 


هذه امادة" 
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وتضمن قانون المعاملات الالکتروني رقم )85( الصادر بتاریخ 2001/12/11 في 
die (35) Sold!‏ بأنه: 


"یعاقب كل من يقوم بانشاء أو نشر أو تقدیم شهادة توثیق لغرض احتيالي أو لأي 
غرض غير مشروع بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة آشهر ولا تزید على سنتين أو بغرامة لا 
تقل عن )3000( ثلائة آلاف دینار ولا تزید على (10000) عشرة آلاف دینار أو بکلتا 
هن وت 

كما نصت المادة (38) من نفس القانون بأنه: 

"یعاقب کل من پرتکب فعلا يشكل جرهة مهوجب التشریعات النافذة بواسطة 
استخدام الوسائل الالكترونية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة آشهر ولا تزید على سنة أو 
بغرامة لا تقل عن )3000( ثلاثة آلاف lus‏ ولا تزید على )10000( عشرة آلاف دينار أو 
WS‏ هاتين العقوبتین» ویعاقب بالعقوبة LAY)‏ إذا كانت العقوبات القررة في تلك 
التشریعات تزید على العقوبة المقررة في هذا القانون" . 


() راجع قانون المععاملات الالكترونية رقم )85( لسنة 2001 على الوقع الالکتروني 
-http://www.arablaw.org/Download/EC_Jordan_Ar.doc‏ 
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الفصل الثالث 
الوقاية من جرائم البطاقات الائتمانية وطرق مکافحتها 

إن الوقاية والمكافحة من جرائم بطاقات الائتمان لا تقتصر- فقط على الأجهزة 
الأمنية وإنما قساهم بها عموم قطاعات الجتمع بأکمله کون هذه الجرائم آصبحت 
تهدد الاقتصاد العالمي والحلي والفردي نظرا لعالمية هذا النوع من الجرائم لطبيعة 
العالم في هذه all‏ ها حصل به من تطورات تكنولوجية والذي آصبح قرية صغبرق. وتم 
تخصيص هذا الفصل للتعرف على سبل الوقاية وطرق المكافحة من جرائم البطاقات 
الائتمانية حيث خصص الممبحث الأول لرقابة البنوك والمؤسسات الالية La pablo‏ على 
آلية التعامل في البطاقات الائتمانية وتطرق المبحث الثاني لمجالات مكافحة مثل هذا 
النوع من الجرائم. 
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ا مبحث الأول 
رقابة البنوك والمؤسسات AIL‏ والمصرفية 
من المتعارف عليه أن عمل المؤسسات الصرفية من بنوك وغيرها في الدول 
المختلفة تحكمه قواعد مصرفية تنظيمية تحدد كيفية آداء هذا العمل وغالبا ما يكون 
بالإشراف والرقابة والتوجيه على ا مصارف ومؤسسات النقد. وأن الرقابة على أعمال 
البنوك التجارية يأخذ شكلين فهي خارجية كرقابة البنوك المركزية ورقابة داخلية تنبع 
من داخل لبنك نفسه: 


1. رقابة البنوك المركزية على البنوك التجارية: 


يُطلق اسم البنك اطركزي على البنك الذي ارس الرقابة على البنوك التجارية 
والمؤسسات الأخرىء» وهذا التعريف معمول به في جميع دول العام تقريباء أما في 
المملكة الأردنية الهاشمية فقد باشر البنك ا مركزي أعماله في 1964/10/1م ويكون هو 
اموجه وال مراقب لأداء كافة البنوك الأخرى في الأردن. 


ويتولي البنك المركزي موضوع الرقابة والإشراف على الجهاز ال مصر في عناية كبيرة 
حرصا على سلامة واستقرار هذا الجهاز وما يكفل الحفاظ على أموال المودعين 
وا مساهمين وذلك من خلال تعزيز رؤوس آموالها المدفوعة وتحسين نسبة كفاية رأس 
JU!‏ لديها والتوسع 2 تطبيق المعايير الرقابية وال محاسبية الدولية المتعلقة بتنظيم 
البنوك من حيث ملاءة رآسمالها وموجوداتها وربحیتها واٍدارتها وسیولتها والتأكيد As‏ 
آهمية التأهیل والتدریب ا مستمرين للعاملین في مؤسسات الجهاز المصرفي لتمکینهم 
من مواكبة التطورات الستجدة في السوق النقدي. ویقوم البنك اطرکزي بالرقابة 
الكتبية والتفتیش Gb!‏ على البنوك ال مرخصة للتأكد من سلامة أوضاعها اطالية. 
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وتهدف الرقابة التي تمارسها البنوك المركزية على البنوك التجارية وال مؤسسات 
المالية الأخرى في كل دولة إلى مجموعة من الأمور التي تشكل أحد الأهداف التي 
أنشأت من lel‏ البنوك المركزية ويمكن أن نجملها GIS‏ 
1.التأكد من سلامة الوضع YUL‏ لكل بنك أو منشأة مالية تعمل ضمن النظام 
المصرفي أو المالي للدولة وذلك من خلال التأكد من الكفاءة المالية وضمان 
السيولة اللازمة ومدى قدرة هذه البنوك والمنشآت امالية على الوفاء بالتزاماتها 
والمحافظة على أموال المودعين لديها. 
2.مراقبة الستمرة طوجودات كل مصرف كالديون والسلفيات والحسابات المدينة 
الأخرى. 
3.مراقبة gro‏ التزام البنوك التجارية والمنشآت المالية الأخرى بالقوانين الوطنية 
والسياسات والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي. 
4. الاهتمام با مشاكل التي تواجه البنوك والمنشآت المالية ومحاولة دراسة هذه 
المشاكل سعيا لإيجاد الحلول المناسبة. 


5.إبداء المشاورة وتقديم الاقتراحات للبنوك التجارية ومساعدتها على مواجهة 
2. طبيعة رقابة البنوك المركزية على البنوك التجارية: 


يمثل البنك المركزي المنشأة ا مصرفية العليا في معظم دول العام وقلب الجهاز 
المصرفي النابض Cus‏ تدور جميع ال منشآت المصرفية الأخرى في النطاق الذي يرسمه لها 
البنك المركزي وفي حدود السياسات التي يقرها. 


)1( آبو شقراء وائل» الرقابة الصرفية. بيروت» دار الاختصاص, 1989, ص 16. 
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وتملك البنوك اطركزية في كل دولة السلطة المطلقة للقیام بالاشراف واطراقبة على 
آعمال البنوك التجارية والتأكد من سلامتها وملاء‌تها المالية وتوفر نظم الرقابة الداخلية 
فيها بالاضافة إلى dus‏ وظائف رئيسية منها اصدار العملة الوطنية والقیام بدور مصرف 
الحکومة ومستشارها LU!‏ ومراقبة آسعار الصرف والائتمان والمحافظة على القوة 
الشرائية للعملة وغيرها من الوظاثف المالية وامصرفية والبنك امركزي باعتباره مؤسسة 
dole‏ تستهدف تحقیق الصلحة العامة فهولا يهدف إلى تحقیق الربح كما يهدف ont‏ 
من البنوك. 

وتمارس البنوك المركزية الرقابة على آعمال البنوك التجارية من خلال نوعين من 
الرقابة : 


1. الرقابة التوجیهیة: 


وهارسها البنك اطركزي من خلال اعطاء التوجیهات والتوصیات لكافة البنوك 
التجارية العاملة في نطاق إشرافه وهکن أن تکون بشکل فردي أو جماعي وتتضمن 
هذه التوجیهات والتوصیات کل ما من شأنه تأمين علاقة سليمة بين البنوك التجارية 
وعملائها WIS‏ الحافظة على سيولة هذه البنوك وملاء‌تها من خلال تحدید أو تعدیل 
قواعد تسيير العمل ال مصرفي وکذلك تحدید النسب الواجب توافرها بين اموجودات 
والطلوبات لكل بنك على حدا أو للبنوك بشکل عام وهکن أن یقوم البنك المركزي 
بتقدیم مساعدات لساثر البنوك التجارية على شكل فتح حسابات لها بدون فوائد أو 
منحها قروضا وذلك تحقیقا للمصلحة العامة. 


() الناشفء آنطوان» المصارف بين تبييض الأموال والسرية المصرفية والرقابة على امصارف. بیروت. دار الغزل للنشی 2001 
ص 47. 
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وهارس البنك المركزي سلطته التوجيهية من خلال تعامیم توجه إلى ASS‏ البنوك 
التجارية والمؤسسات اطالية العاملة 2 الدولة يطلب فيها التقید التام محتواها. 

2. الرقابة الزجرية: 

بالإضافة إلى الرقابة التوجيهية التي هارسها البنك ا مركزي على البنوك التجارية فإنه 
ارس رقابة زجرية من خلال فرض تعليمات وأحكام پستوجب عدم التقيد بها العقوبة 
المدنية أو الجزائية ويتم هذا النوع من الرقابة عن طريق لجان وهيئات خاصة وظيفتها 
التحقق من التزام البنوك التجارية بالتعليمات والقواعد المقررة. 

وتقوم هذه اللجان والهيئات الرقابية الخاصة بأعمالها من خلال ممارسة الرقابة 
التجارية وإجراء الفحص والتدقيق على أوضاعها امالية والإدارية وخاصة التحقق من 
كفاية رأس ال مال ومدى السيولة وسلامة أوضاع البنك ووسائل الرقابة الداخلية المتبعة 
ومستوى فعالية الإدارة ومقدرتها. 

3. رقابة مدققي الحسابات الخارجيين على أعمال البنوك التجارية 

وهذا النوع من الرقابة يمثل رقابة خارجية على أعمال البنوك التجارية يقوم بها 
أشخاص مختصين أو مؤسسات مهنية مستقلة هدفها مراجعة وفحص البيانات الختامية 
للبنوك التجارية بالإضافة إلى إبداء الرأي المستند إلى قواعد مهنية بحتة وذلك على صحة 
ومصداقية تلك البيانات بالإضافة إلى التأكد من سلامة أنظمة الضبط ومراجعة الأعمال 
التي تقوم بها أجهزة الرقابة الداخلية ويشترط بمدقق الحسابات الخارجي ألا يقوم بأي 
عمل غير الرقابة وتدقيق الحسابات في البنك التجاري المعني وأن يلتزم 
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فورا بإبلاغ إدارة البنك الذي يقوم بالرقابة على آعماله والسلطات المصرفية العامة 
عن أية مخالفات يلاحظها lil‏ عمله تحت طائلة PAS Luk!‏ 

4. الرقابة الداخلية في البنوك التجارية: 

يشبه نظام الرقابة الداخلية في البنوك التجارية غيره من أنظمة الرقابة الداخلية في 
بقية المؤسسات التجارية والاقتصادية ويتكون من مجموعة من النظم الفرعية التي 
يغطي جزءا منها الجانب المحاسبي ويطلق عليه الرقابة ا محاسبية والتي تختص بتحقيق 
آهداف حماية الأصول والسجلات وضمان Bo‏ البيانات المحاسبية ويغطي الجزء الآخر 
الجانب الإداري الذي يرتبط بالجوانب المتعلقة بالكفاءة الانتاجية والسياسات الإدارية 
ويطلق عليه الرقابة الإدارية ويمكن أن تعرف الرقابة الداخلية ih‏ عبارة عن المخطط 
التنظيمى ومجموعة الأساليب والإجراءات التى تتبعها الإدارة للحصول على أهدافها 
والتأكد من التقیید بالسیاسات الموضوعة من قبلها وابلحافظة Le‏ ابلوجودات ومنع 
واکتشاف الغش والخطاً ودقة واکتمال القیود الحاسبية واعداد العلومات FSU!‏ 
الموثوق بها في الوقت الناسب ویقوم بأعمال الرقابة الداخلية أو التدقيق الداخلي 
آشخاص تقوم الادارة بتوظیفهم ویناط بهم التحقق من كفاءة وفعالية الأنظمة والطرق 
التي تضعها المؤسسة لسير آعمالها وبناء على ذلك فان هولاء الموظفين لا یتمتعون 
بالاستقلالية المطلوبة بالنسبة مساهمي البنك المودعين أو الأشخاص الذین یعتمدون 
على البیانات الختامية المحضرة من قبل الادارة.ویجب أن تتوفر عدة مقومات في نظام 
الرقابة الداخلية السليم تتمثل 2 وجود هيكل تنظيمي إداري کف وکذلك وجود نظام 
محاسبي يعتمد على مجموعة متكاملة من الدفاتر والسجلات ودليل مبوب للحسابات 
ومجموعة مستنديه كافية وتصميم 


05 أبو شقراء وائل» مرجع سابق» ص 19. 
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لدورات محاسبية مستندیه تحقق رقابة فعالة بالإضافة إلى وضوح الإجراءات 
التفصيلية التي تحدد تقسیم الواجبات بين الدوائر المختلفة واختيار الموظفين الأكفاء 
ووضعهم في المراكز الوظيفية المناسبة مع ضرورة الالتزام هستویات أداء مخطط لها 
ومرسومة واستخدام كافة الوسائل الآلية والتقنية لضمان صحة ودقة البيانات المحاسبية 
سعيا للمحافظة على الأصول والوجودات من أي تلاعب أو اختلاس . 


() عبدالله, VE‏ آمین, التدقيق والرقابة في البنوك. عمان. معهد الدراسات المصرفية, 1998 ص 164. 
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اطبحث الثاني 
مجالات مکافحة جرائم بطاقات الائتمان 


إن مجالات مکافحة جرائم بطاقات الائتمان متعددة نورد منها'": 


3 


J 


المجال الفردي: إن GL!‏ السماوية جاءت رحمة للناس» فهي تحارب الرذيلة 
وتدعو إلى الفضيلةء وتنبذ الشر جاءت أحكام day pill‏ الاسلامية واضحة 
ودقيقة في هذا Lock!‏ لذا فان دور المؤسسات الدينية احتلت في تقدیرنا 
الأسبقية على غيرها من الجالات. فنحن نعيش في مجتمع تأصلت فيه الأخلاق 
الحميدة. والقیم السامية. ومن هذا الباب فان للمؤسسات الدينية دورا هاما. 
في نشر الوعي بين ا مواطنين في ترسیخ هذه القيم» ومنها مکافحة جرائم 
بطاقات الاتتمان بشتى أنواعهاء وتبصيرهم بمخاطرها وأضرارها. وحثهم على 
مقاومتها والتصدي Ly‏ من خلال معاونة هذه الأجهزةء بتقديم الدعم لها في 
ممارسة واجباتهم الأساسية في هذا الجال. 


. لمجال الأسري: تلعب الأسرة دورا أساسياء في التنشئة الصالحة والبناء 


الاجتماعي السلیم» من خلال ترسيخ المفاهيم الصحيحة لدى أبنائها. وتربيتهم 
على قواعد السلوك السلیم. واحترام دستور وقوانين وأنظمة الدولة والابتعاد 
عن كل ما يخل بأمن المجتمع. وغرس روح المواطنة الحقيقية فيهم. بالتصدي 
لكل انحراف ومقاومته. 


ج. دور المؤسسة الإعلامية: للإعلام دور هام وأساسي في عملية تقويم سلوك 


الأفراد. ووقايتهم من الانحراف» مختلف وسائلة المرئية 


() الدویکات» مهند والشبليء حسينء مرجع سابق» ص ص 113-110/ أبو خلف» فيصل بن Wale‏ مرجع سابق. ص ص 185-181/ 
عبد الحکم. سامح محمد. مرجع سابق» ص ص 143-133. 
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والمسموعة. والقروءة من صحافة ودوریات آدبية وثقافية. حيث ينهض برسالة 

إنسانية وتربوية. في إشاعة القیم dol!‏ وفي تبصير الأفراد هخاطر الجريمة, 

والابتعاد عن السلوك ال منحرف والطرق الاحتيالية الملتوية. والحث على التعامل 

الذي تسوده ABU!‏ وحسن Al‏ والوفاء بالالتزامات التعاقدية» ويتم ذلك من 
خلال عقد اللقاءات والندوات مع الختصین» ونشر التقارير التي توضح الطرق 
الاحتيالية في بطاقات الائتمان وأساليب تزويرها والمظاهر الدالة على ذلك لتجنب 

الوقوع فيها. 

د. الجال التربوي والتعليمي: ويقع هذا المجال على عاتق المدارس والمعاهد 
والجامعات من خلال تخطيط علمي مدروس مع الأجهزة الأمنية. لوضع برامج 
ثقافية وتربوية dole‏ إلى بناء الأجيالء على قواعد سلوكية سليمة» ليكونوا 
dole polis‏ تتحرك لما فيه خدمة الجتمع» مع ترسيخ قيم الاندماج 
الاجتماعي السلیم. في التصدي لجرائم بطاقات الائتمان التي تتنافى مع قيم 
ا مجتمع الحضارية. 

ه. مجال البنوك: إن للبنوك الدور الهام في منع ارتكاب جرائم بطاقات الائتمان 
بشتى أنواعها فيجب عليها الحد من الثغرات التي يمكن من خلالها ارتكاب 
جرائم بطاقات الائتمان من خلال عدة وسائل منها: 

1. الاستعلام الجيد والدراسة المتأنية للعملاء من طالبي الحصول على 
البطاقات والتأكد من صحة وسلامة المستندات المقدمة. 

2 الدقة 2 اختيار (pb oh!‏ العاملين فيها ومراقبتهم بصورة دورية وتدريبهم 
بصورة جيدة لكيفية التعامل مع هذه البطاقات وملحقاتها. 
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3. متابعة التطورات التقنية التي تحصل في حقل إصدار بطاقات الائتمان 
وملحقاتها والأخذ بها. 


4 مراقبة التجار التعاقدین مع البنوك من خلال فواتير البیع والشراء لذات 
البنوك لبیع أي تلاعب. 

5. التنسیق مع الأجهزة الأمنية لرصد معدلات الجرهة والعمل على مواجهتها. 

6 ایجاد نوع من التابعة والتنسیق بين البنوك العاملة في هذا المجال لتبادل 
ا معلومات الخاصة بالعملاء والتجار سيئي السمعة eid‏ وضعهم في القائمة 
السوداء حتی يتم ایقاف التعامل معهم على المستوى الدولي. 


7 التنسیق على إنشاء وحدات إدارة المخاطر للبنوك اطركزية الخاصة ببطاقات 
الائتمان ودراستها للعمل على كيفية مواجهتها والحد تکرار الجراتم 
لعلف و 


. في امجال الأمني: إن الأجهزة الأمنية بقع علیها العبء الأکبر في الحد من 
ارتكاب هذه الجرائم في ظل GLE‏ التشریع الصریح المتعلق Mis‏ لذلك 
پتوجب علیها التنسیق النام مع البنوك والمؤسسات الالية الصدرة لتلك 
البطاقات لتبادل العلومات حول هذه النوعية من الجرائم وانشاء قاعدة 
بیانات تتضمن كافة اممعلومات عن تلك القضایا سواء على الستوی الوطني أو 
Jou‏ باعتبارها جرهة غير dubs‏ والتنسیق والتعاون الدولي والاقليمي بين 
الأجهزة الأمنية في هذا النوع من القضایا بغرض تبادل الخبرات والعلومات 
والاستفادة منها للحد من انتشارها. 
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ز. في المجال التشريعي: ضرورة العمل على إصدار تشریعات خاصة تجرم الأعمال 
غير المشروعة في مجال بطاقات الائتمان وتشدید العقوبات بالقدر الذي یحقق 
الردع العام والخاص والتنسيق التام مع كافة الجهات dusk!‏ من اجل صباغة 
هذا التشريع. 

ح. مجال المؤسسات الإصلاحية: إن للمؤسسات الإصلاحية دور فعال في تقييم 
سلوك الأفراد وإعادتهم إلى المجتمع أشخاص أسوياء مما يجعل في تنفيذ 
العقوبة التي أنزلها القضاة على الجاني وسيلة تقوهية وإصلاح ذات للجاني. 

ط. امجال الإقليمي والعربي: يتحقق هذا المجال من خلال النظمات والهيئات 
الإقليمية والعربية کون أن المجتمع الدولي المعاصر آصبح قرية صغيرة بوجود 
وسائل الاتصالات والثورة المعلوماتية والتقنيات العلمية الحديثةء لذلك فان ما 
يهدد البلد الواحد يهدد المجتمع owl‏ وهذا يعني وجود خطط واستراتيجيات 
ذات رؤية مستقبلية متجددة في هذا المجال. 
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